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أ

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَٰـنِ الرَّحِیمِ 

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَیْدِي النَّاسِ لِیُذِیقَهُم ﴿

﴾بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ 

من سورة الروم41الایة 

،ارتباك وفوضى وتدهورو كل ما نرى في الأمة من فساد " 

دامین محم" الفرد بالواجب نشأ من عدم شعور



ب

اهداء

اهدي ثمرة جهدي الى من قرن االله تعالى الاحسن الیهما بعبادته

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَٰـنِ الرَّحِیمِ بقوله تعالى بعد 

﴾وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً ﴿

الى .. لحب والعطف والرحمة والتضحیةالى منبع ا..الى من جعل االله الجنة تحت أقدامها

.من صبرت لأجلي وتحملت الصعاب، الى امي الغالیة

منالى.. انتظاربدونالعطاءعلمنيمنالى..سعیدةلحظةلنالیقدمأناملهكلتمنالى

.، الى أبي العزیزونجاحيسعادتيمصدرالى..افتخاربكلاسمهاحمل

، الى اختي دربيورفقاءحیاتيریاحینالى..البریئةفوسوالنالرقیقةالطاهرةالقلوبالى

.وأخي العزیزین

..النجاحالىرحلتيفيشجعنيمنكلالى

..تحفیزيفيسبباوكانساندنيمنكلالى

.الى كل هؤلاء جمیعا أهدي هذا العمل

دربوز جمال الدین



ت

شكر وعرفان

.المذكرةهذهاتمامفيوفقنيالذيوتعالىسبحانهااللهبشكرأتقدمبدایة

الىرجوعالوقفةالوقوفمنالجامعیةالحیاةفيالاخیرةخطواتنانخطوونحنلنابدولا

طریقلناومهدوا،الكثیرلناقدمواالذینالكرامأساتذتنامعقضیناهاالتيسنواتالخمس

،دربنایروالینفكرهمحصیلةمنواعطواالمنابرعلىاوقفو منوالى، والمعرفةعلملا

،الحقوققسموبالأخص،السیاسیةوالعلومالحقوقكلیةفيالافاضلأساتذتناجمیعالى
.والمحبةوالتقدیروالامتنانوالعرفانالشكرآیاتبأسمىلكمأتقدم

تفضلالذيبونوةدوبيجمالالدكتورلأستاذالعمیقوالتقدیرالجزیلبالشكرونتوجه
فجزاهالقیمةوتوجیهاتهبنصائحهعليیبخلولمثقتهمنحنيالذيو البحثهذاعلىبإشراف

.والاحترامالتقدیركلمناولهخیركلعنااالله
التيالصعبةالظروففيخصوصاالبحثهذااتمامعلىساعدمنكلنشكروكذلك

.الاخرىالولایاتمناصدقائيالىدالبلاشهدتها
والمعلومات،والأفكاروالتسهیلاتالمساعداتلنامواوقددربنافيالتفاؤلازرعو منوالى

:الىوالتقدیر،الشكركلمنافلهمبذلكبدورهمایشعرو اندونربما
هروال محمد الامین: الزمیل

بومدینبن سعید : الزمیل
حمودي سعاد: الزمیلة

دربوز جمال الدین 
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:المقدمة
تشكل خطورة الیوموأصبحتمنذ ظهور الانسان على وجه الارض،قدیمةظاهرةالفسادان

اومنهاالمتقدمةسواءاوالدولالمجتمعاتجمیعمنهاوتعانيللحدود،عابرةراتهاوتأثیعالمیة
والأنظمةالحضارات والامبراطوریاتأغلبمنهاعانتالتيالقضایااحدىوهو. النامیةالدول

.الى سقوطها وتدهور مجتمعاتهاادةوالتيالقدممنذ
ا نتج عنه من استبداد الأنظمة وتملكها لدوله ونتیجة طغیان ظاهرة الفساد في الوطن العربي وم

وانهیار قیم العدالة وسیادة القانون وتدهور الوضع المعیشي للمجتمعات العربیة، وعدم وجود 
إرادة سیاسیة حقیقیة لمحاربة الفساد والنهوض بدولة الحق والقانون، الامر الذي دفع بالشعوب 

ك بأحداث انتفاضات وثورات والمطالبة بالتغییرالى اعلان التمرد على أنظمتها الفاسدة، وذل
.الایدي الفاسدةمنالسلطةواسترجاع

وانواعهأسبابهلتعددوهذاالفسادلمعنىوشاملموحدتعریفاعطاءفيالفقهاءیتفقلاوقد
فيوشیوعهالفسادانتشارأنهوعلیهیختلفونمالاولكنلآخر،مجتمعمنواختلافهوصوره

.للدولةوالخارجيالداخليالضعفأسبابأهممنوهالمجتمع
المجالات، وذلك منذ جمیعفيتأثیرهتعددالذيالفسادعنبمعزللیستالدولكبقیةوالجزائر

الاستقلال، ولكن تفاقم وضع الفساد مع العقدین الأخیرین الى درجة انه أصبح ظاهرا للعیان، 
للمساهمة في الحد من وكأول خطوة قامت بهاالظاهرة، وقد تدخلت الإرادة السیاسیة للحد من هذه 

فریقي لمنع الاتحاد الا، واتفاقیة 1الفسادة مم المتحدة لمكافحالأالمصادقة على اتفاقیة هذه الظاهرة هي 
للقضاءمحاولةفي01-06قوانین أهمها قانون  رقم مجموعةسنالىوقد لحق ذلك،2الفساد

، مصادق علیها 2003أكتوبر 31اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة بنیویورك في- 1

.2004ل أفری25الصادر في 26،ج ر ، عدد 2004أفریل 19مؤرخ في128- 04بموجب مرسوم رئاسي رقم 

، مصادق 2003جویلیة 11اتفاقیة الاتحاد الافریقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمد من قبل الجمعیة العامة بمابتو في -2

.2006أفریل 16صادر في 24،ج ر ، عدد 2006أفریل 10مؤرخ في 137- 06علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
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ومؤسساتهیئاتاستحداثالىبالإضافةانتشارهامنالحدقلالاعلىاوالجرائمهذهعلى
صوره،بجمیعللفسادالمیدانیةالمحاربةیضمنبماالنصوصلهذهالسلیمالتطبیقعلىللرقابة

لصد جرائم الفساد والوقایة منها وردع مرتكبیها وذلك استراتیجیةوضععنیغفللمفالمشرع
بصورةالجهودلتقویةوذلكتطوري الهیئات الرقابیة السابقة وكذاوالهیئاتمؤسساتباستحداث

.1تأثیرهمنوالحدعلیهللقضاءمحاولةفيجماعیة
أسباب اختیار الموضوع:

ذاتهحدفيبالموضوعتتعلقبحثیةتطلعاتالىالموضوعاختیارأسبابتقسیمیمكننا
:كالتاليوهي،شخصیةذاتیةومبررات

الأسباب الموضوعیة:
مجالفيالدولیةالالتزاماتمعالجزائریةالمجهوداتومواكبةتوافقمدىإبراز-

.هذه الافةلمواجهةفعالةقانونیةسن أنظمةخلالمنالفساد، وذلكمكافحة
.مدى جدیة صناع القرار في تقویض ظاهرة الفساد ومكافحته-
لة قصد مكافحة الفساد تبیان مدى فعالیة الهیئات والمؤسسات التي أنشأتها الدو -

.والوقایة منه، وذلك یرتكز على مدى استقلالیة هذه الهیئات المستحدثة
الذاتیةالأسباب:

كونوفيالاشیاءحقیقةمعرفةحبفيالموضوعهذالاختیارالشخصیةاسبابتكمن
شهدتهالذيالحراكبعدالعجلةتحركمعخصوصاالساعةحدیثالموضوعهذاان

الىتدفعناالتيالظاهرةلهذهالمتعددةالتركیبةوكذاالفسادرؤوستتبعيفالجزائر
.والتحلیلالبحثفيالتوسع

ات وهیئات مكافحة الفساد في الجزائر ودورها في مكافحته، مجلة العلوم علي بقشیش و بن نعیجة احمد، مؤسس-1

237،ص 2019، 3، مجلد19السیاسیة والقانون دوریة دولیة محكمة، العدد 
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:أهمیة الدراسة
خصوصا الحاضر،الوقتفيالهامةالمواضیعمنیعدمنهوالوقایةالفسادمكافحةموضوعان

قتصادیة وحتى الاجتماعیة، وان الجزائر تعیش الفساد في جمیع هیاكلها الإداریة والسیاسیة والا
بالتالي كان من الواجب علینا كمواطنین قبل أن نكون باحثین مبتدئین التطرق إلى هذا 

الالیات القانونیة للوقایة من الفساد ومكافحته في القانون الموضوع وتسلیط الضوء على بعض 
.الجزائري

بطریقتهیحاولالجمیعلذامنه،النامیةالدولخاصةالظاهرةهذهحقیقةیفهمالعالمبدأوقد
.الظاهرةهذهمنتحدالتيوالالیاتالحلولایجاد

:أهداف الدراسة
تسعى الدراسة إلى تحقیق هدف أساسي یتمثل في بیان الآلیات القانونیة التي رصدها المشرع 

:یليالجزائري لمكافحة الفساد ، هذا بالإضافة إلى أهداف تكمیلیة وفرعیة یمكن حصرها فیما 
.الظاهرةلهذهالحقیقيالواقعومعرفةالفساد،لظاهرةالدقیقالتشخیص-
.الفسادومظاهراسبابعلىالتعرف-
.الفسادمحاربةاطارفيالمشرعاستحدثهاالتيوالنصوصالقوانینعلىالتعرف-
.الفسادظاهرةمنللحدالمشرعوضعهاالتيوالهیئاتالمؤسساتدورعلىالوقوف-
.الفسادظاهرةحولثقافيرصیدكتسابا-
عبدمكتبةوبالأخصالاكادیمیة،الدراساتمنهتعانيالذيالفراغسدفيبالقلیلولوالاسهام-

.)مستغانم( بادیسابنالحمید
:إشكالیة الدارسة

ما مدى فعالیة هذه الالیات القانونیة : تمحور حولیالدراسة هانطلاقا مما سبق فإن إشكال هذ
وقایة من الفساد ومكافحته التي تبناها القانون الجزائري؟لل

: ویندرج تحت هذا الاشكال التساؤلات التالیة
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ما معنى ظاهرة الفساد؟ وماهي مظاهره وأسبابه وانواعه واثار الناجمة عنه في مختلف -
المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة؟

هذه الظاهرة في الجزائر؟ ماهي سبل والالیات المتبعة للحد من-
كیف تواجه الدولة هذا المرض الخطیر الذي اصاب مؤسساتها؟-
الظاهرة؟هذهلمكافحةالموجهةالضخمةوالتنظیمیةالتشریعیةالترسانةفعالیةما مدى-

:منهج الدراسة
هذه الدراسة وتحقیقا للأهداف المسطرة فقد رأینا انه من الأنسب لنظرا لطبیعة الإشكال المطروح

وصفاعطاءمعما یتمشىوهذابصفة أساسیة،المنهج الوصفي التحلیليهو الاعتماد على 
واثارهاالظاهرةهذهوانواعوأسبابهاومظاهرهامفهومهاتبیان،خلالمنالفسادلظاهرة

.المختلفة
طبیعةمعیاتماشمضامینهاوابرازالقانونیةلنصوصتطرقناعندالتحلیليالمنهجعلىزیادة

.الموضوع
كما أن دراستنا للأجهزة المؤسساتیة التي استحدثها المشرع للحد من ظاهرة الفساد تتطلب 

. في بعض الجزیئاتوالمنهج المقارناستخدام المنهج التحلیلي 

:صعوبات الدراسة
:وتتمثل فيولقد واجهتنا عدة صعوبات بمناسبة انجاز هذه الدراسة

.كتب في موضوع الفسادوالصادرقلة الم-
.احتواء المراجع على نفس المعلومات تقریبا-
صعوبة التنقل والوصول الى المكتبات بسبب حالة الاغلاق التي شهدتها الدولة بسبب جائحة -

.كورونا
.صعوبة لقاء الشخصي مع الاستاذ المشرف بسبب حالة الحجر واكتفاء بوسائل تواصل-
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:محتویات الدراسة
نا الاشكال المطروح في دراستنا هذه بالاعتماد على خطة متوازنة مقسمه الى فصلین، وعالج

المبحث (الاول یتضمن الإطار المفاهیمي لجریمة الفساد، والذي یشمل مفهوم جریمة الفساد 
).المبحث الثاني(، وأسباب وانواع الفساد واثاره )الاول
فساد والوقایة منه في التشریع الجزائري وشمل فتطرقنا الى الیات مكافحة الالفصل الثانيأما 

والهیئة الوطنیة لوقایة ) المبحث الاول(دور الهیئات والمؤسسات الحكومیة في مكافحة الفساد 
).المبحث الثاني(من الفساد ومكافحته 
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الفصل الاول

الفسادیمةلجر المفاهیميالإطار
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دالفسایمةمفهوم جر :المبحث الاول

یقتضي الاتفاق في معظم البحوث الأكادیمیة على تحدید معنى المصطلحات المستخدمة 
فقد خصصنا ومضمونها حتى ینحصر الجدل في إطاره الموضوعي، واستناداً إلى ذلك،

.الفسادجریمة مظاهرفتناولنا فیه المطلب الثانيالفساد اما یمةالى تعریف بجر المطلب الاول

الفسادجریمةریف تع: المطلب الاول

اتهم، تخصصباختلافواختلفتورجال القانون حوول تحدید الفساد،الفقهاءلقد تعددت اراء 
التعریف الى ضرورة تحدید و مما یقودنا.1ىحیانا وتتباعد احیانا اخر غیر ان مدلولاتها تتقارب أ

.نوني لهالقابموضوع الفساد لغة واصطلاحا، وموقف الشریعة الاسلامیة منه والتعریف

.2هالشيء عن كونه منتفعا بأي العطب والتلف وخروج:الفساد للغة: أولا

فَسَدَ ، یُفسدُ ،  یفسُدُ، الفساد  نقیض  الصلاح،:  العربقال ابن منظور في  كتابه لسان
تدابروا وقطعوا الأرحام، واستفسد السلطان : فسیدٌ و تفاسد القوموفهو  فسودٌ فسودافسادا،

والمفسدة خلاف المصلحة، و الاستفساد خلاف ده إذا أساء إلیه حتى استعصى علیه،قائ
.3لأمر مفسدة للشيء ما أي فیه فسادالاستصلاح، وقالوا هذا ا

حاحة عبد العالي، الیات القانونیة لمكافحة الفساد الاداري في الجزائر، أطروحة مقدمه لنیل شهادة دكتوراه، تخصص - 1

12،ص2013قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،القانون العام،

، 2014، 1، دار حامد لنشر والتوزیع ،عمان،ط1مجموعة مؤلفین أكادیمیة نایف للعلوم الامنیة، مكافحة الفساد، ج- 2

13ص

12حاحة عبد العالي، مرجع السابق، ص-3
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.1"فساد، تعفن، تلف، ارتشاء، تحریف: " بأنها"corruption"كلمة " معجم اكسفورد"و ترجم 

:بما یليالإنجلیزیةاللغة فقد عرف كلمة الفساد ب" معجم كامبردج " أما 

 ”Corruption : illegal, bad or dishonest behavior- especially by people in positions

of power"2

قبل خاصة عندما یمارس منغیر امین،سيء، اوقانوني، اوان الفساد هو سلوك غیرأي
.أشخاص في مواقع السلطة

اد وتكتعبیرا عن مصطلح الفساد في اللغة الانجلیزیة معاني المن أكثر) BRIBER(الرشوةوتعد
couse to)التغییر من الصالح إلى السیئ السبب في : كما یقصد بالفساد.  تكون من مرادفاتها

change from good to bad)فهو دلالة 3غیاب النزاهة أو الأذى أو السوء: ما تعني أیضاك ،
.ها المجتمععلى حالة التعفن وانحطاط التي یعیش

دلقد اختلف الفقهاء حول وضع تعریف موحد لجریمة الفساد وهذا لتعد:الفساد اصطلاحا: ثانیا
استخدامات لهذا المصطلح الیوم في مجالات عدیدة ولتعدد انواعه، الا ان الفقهاء قد اعتمدوا 

العامة من سوء استغلال السلطة"على انه والذي عرفهعلى التعریف الذي قدمه البنك الدولي 
استغلال "من خلال هذا التعریف نلاحظ من خلال جملة . 4"اجل الحصول على مكاسب خاصة

یح جمال، الیات مكافحة الفساد في الوظیفة العامة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، بن عیسى رحال محمد الأمین و سا-1

تخصص قانون المعمق، قسم الحقوق، معهد العلوم الاقتصادیة التجاریة وعلوم التسیر، المركز الجامعي بلحاج بوشعیب، 

11، ص2017

11مرجع نفسه، ص- 2

13حاحة عبد العالي، مرجع السابق، ص- 3

4 12مرجع السابق، صبن عیسى رحال محمد الأمین و سایح جمال،-
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بان الفساد مرتبط ارتباطا كبیرا بالوظائف الحكومیة والمال العام، خارج النطاق " السلطة العامة
.الرسمي لها

طبیعیین أو انو كاسوآءاللأفرادالممنوحة عمال السلطة اذن فالفساد هو انحراف في است
.اعتباریین المخول لهم استعمالها في الاطر والحدود التي حددها لهم القانون

:موقف الشریعة الاسلامیة من جریمة الفساد: ثالثا

كبائر المعاصي أو الذنوب عند جمهور الفقهاء هو منالفساد في الشریعة الاسلامیة 
ولقد . 1يالقرآندلة لكثیرة الناهیة عنه في النص علماء الدین، للأبإجماعالشریعة ، وهو حرام 

سورة منه وكان 23لفساد ومشتقاتها في القران الكریم خمسین مرة موزعة على اكلمة تتكرر 
ذكره في هیئة الفعل ثمانیة عشر موضعا، واما في شكل المصدر ذكر في احد عشر موضعا، 

وكلها تاكد . 2ه واحد وعشرین موضعاواما كاسم فاعل مفردا كان او على صیغة الجمع فتم ذكر 
.على ان مصدر هذا الفساد او الانسان وانحراف سلوكیاته الاجتماعیة والعقائدیة 

. في معاني وصور متعددة أكثرها مرتبط بالأرضالقرآنیةولقد ورد لفظ الفساد في النصوص 
وَٱللَّهُ لاَ ۗ◌ فِیهَا وَیُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِى ٱلأَْرْضِ لِیُفْسِدَ {: قال االله تعالى
فَصَبَّ عَلَیْهِمْ رَبُّكَ الَّذِینَ طَغَوْا فِي البلاد فَأَكْثَرُوا فِیهَا الْفَسَادَ {: وقال عزوجل. 3}یُحِبُّ ٱلْفَسَادَ 

4}سَوْطَ عَذَابٍ  إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ 

:بها الفساد نذكر منهاوكذلك من الصور التي ارتبط 

17مجموعة مؤلفین أكادیمیة نایف للعلوم الامنیة، مرجع السابق، ص- 1

14حاحة عبد العالي، مرجع السابق، ص- 2

205سورة البقرة، الآیة -3

14-13- 12-11سورة الفجر، الآیات - 4
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أَلا لاَ تُفْسِدُوا فِي الأَْرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ،وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ {:تعالىقال االله : المنافقون-
.1}هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا یَشْعُرُونَ إِنَّهُمْ 

مِ مُوسَى فَبَغَى عَلَیْهِمْ وَآتَیْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْ {:تعالىقال االله : الاسراف-
الْفَرِحِینَ ، مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لاَ یُحِبُّ 

لاَ تَنسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْكَ وَلاَ وَابْتَغِ فِیمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآْخِرَةَ وَ 
.2}تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَْرْضِ إِنَّ اللَّهَ لاَ یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ 

التي زود فیها مصطلح الفساد مرتبطا بالقتال او القرآنیةومن اهم النصوص : القتال والجهاد-
قَالُوا {:تعالى في قصة خلق ادم في قوله تعالىسبحانه و الله ةالملائكر منها قول الجهاد نذك

مَاأَعْلَمُ إِنِّيقَالَ ۖ◌ أَتَجْعَلُ فِیهَا مَن یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ 
.3}عْلَمُونَ تَ لاَ 

وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیَعًا یَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً الأَرْضِ فِي إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا{:وقوله في طغیان فرعون
.4}مِنْهُمْ یُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَیَسْتَحْیِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ 

وَیَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُوا أَوْ جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا{: وقوله تعالى
نْ خِلاَفٍ أَوْ یُنفَوْا مِنَ الأَْرْضِ  لِكَ ۚ◌ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّ ۖ◌ الدُّنْیَافِيخِزْيٌ لَهُمْ ذَٰ

.5}وَلَهُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ 
وَلَوْلاَ دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَْرْضُ {:وجلز عفقال االله اما في صورة الجهاد

.6}وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِینَ 

12- 11سورة البقرة، الآیات - 1

77-76سورة القصص، الآیات -2

30سورة البقرة، الآیة -3

04سورة القصص، الآیة -4

30سورة المائدة، الآیة - 5

251البقرة، الآیة سورة - 6
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معاني ومدلولات متعددة، وجعل االله تعالى كل المعاصي لهاالقرآنيان كلمة الفساد في النص 
قد نهى االله عباده عن الافساد و .ت عن الطریق المستقیم فسادافي الارض وانحراف السلوكیا

الكریمات فان الآیاتومن خلال .علیهم العذاب الدنیويوإنزالفي الارض وتوعدهم بالعقاب 
، غیر انه تطور وأصبحت الساعةالفساد مع تعدد صوره فهو موجود منذ القدم ولیس نتاج 

.الدولو شكل مخیف وفي جمیع المیادین بومنتشرةمجالات الفساد عدیده ومتشعبه 
:ویمكن ان نستخلص مجموعة من الحقائق المهمة حول الفساد من خلال القران الكریم وهي

أن الانسان هو الذي یقوم بافساد في الارض بارتكاب افعال الفساد التي تاتي دائما خلاف -
.الأصل

.انهموانحراف عأن الفساد دائما میل عن القصد والطریق،-
.تحسین الأرض ولهذا امر بمعاقبة المفسدینالكریم ینبه الى اهمیة الاصلاح و ان القران -

.1موا الفساد وان یحاربوهو ان االله تعالى یوجب على اولي الأمر وجماعة المسلمین ان یقا

:التعریف القانوني للفساد: رابعا

رة الفساد واعطوا لها أهمیة خاصة القانون والاجتماع اولویة كبیرة لظاهلقد أولى فقهاء علم
الهیئات وقد برز هذا الاهتمام في تعدد التعریفات.. وذلك لخطورة هذه الظاهرة وسرعة انتشارها

:يما یلونذكر منها .لهذه الظاهرة واختلافهاالدولیة

I. ونتیجة قلق الدول وهي منظمة عالمیة جامعة لدول العالم المستقلة،:المتحدةهیئة الامم
ومایطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها،خطورة مامن 

في هذه المنظمة بان واقتناع دول الاعضاء.یعرض تنمیتها وسیادة القانون للخطر
دفع بهذه مما.وعالمیة عابرة للحدودالفساد لم یعد شانا محلیا فقط بل هو ظاهرة دولیة

17حاحة عبد العالي، مرج السابق، ص- 1
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ل توفیر المساعدات التقنیة وتدعیم الطاقات وبناء الدول الى تكثیف الجهود من اج
.1مؤسسات وتعزیز قدرة الدول على منع الفساد مكافحته بصورة فعالة

31في المتحدة اتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد للأمموعلیه فقد اعتمدت الجمعیة العامة 
وتمثل هذه الاتفاقیة . 2005سمبرید14في التنفیذز یحالاتفاقیةودخلت هذه 2003أكتوبر 

:نیلسببمن اهم الصكوك الدولیة في مكافحة الفساد 

وفي المفاوضات التي سبقت التمهیدیةالنطاق اشترك في أعمالها عالمیةاتفاقیةأولهما أنها .1
روغیالحكومیةالدولیةمن ممثلي المنظمات العدیدبالإضافة إلى . دولة120إقرارها أكثر من 

.ةالحكومی

تمثل استراتیجیة شاملة لمكافحة الفساد تعتمد على اتخاذ مجموعة الاتفاقیةأن هذه ثانیهما.2
من خلال مؤتمر دول التنفیذلمراقبة آلیةة وتنشأ لنفسها یعیالتشر ریوغالتشریعیةالتدابیرمن 

رة ى كافة أصعدة مكافحة ظاهن الدول علیالتعاون القضائي بتحقیقالأطراف وتستهدف 
.2دالفسا

الى وهذا راجعالاتفاقیة،غیر ان الملاحظ ان هذه المنظمة لم تعتمد على تعریف محدد في هذه 
ومظاهره الفسادتعدد تعریفات الفقهاء والدول لظاهرة الفساد، واكتفت هذه الاتفاقیة بذكر صور 

:نهامالاتفاقیة نذكرالعام لمكافحة كل أشكال الفساد التي عددتها الإطارووضع 

.عمومیین كان واو في القطاع الخاصالمواطنین او الاجانب،سوآءاالرشوة -

ضمن التصدیق بتحفظ ، یت2004أفریل سنة 19الموافق ل 1425صفر عام29المؤرخ في 04/128المرسوم رئاسي رقم- 1

2003أكتوبر 31على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة، بنیویورك، یوم

12ص

http://www.roayapedia.org.12:24,3/3/2020اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد- 2
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.الاثراء عیر المشروع-

.اساءة استغلال الوظائف-

.الخ... اختلاس الممتلكات العامة-

.مع ضرورة وضع الدول لمیكانیزمات الوقایة والمكافحة حسب ظروف وامكانیات كل دولة

II.وهي منظمة دولیة غیر حكومیة تعنى بالفساد ولها دور كبیر :افیة الدولیةمنظمة الشف
اساءة استخدام السلطة (وقد عرفت الفساد بصفة عامة بأنهفي مكافحته والوقایة منه،

هو السلوك فمنظمة الشفافیة الدولیة ترى بأن الفساد).الموكلة لتحقیق مكاسب خاصة
كانوا سیاسیین او سوآءالعام او القطاع الخاص،الذي یمارسه المسؤولون في القطاع ا
.موظفین بهدف زیادة الثروة او السلطة

III.یعتبر البنك الدولي من اهم الاطراف الدولیة اهتماما بمحاربة الفساد، لكونه :البنك الدولي
وقد عرف البنك .الجهات الراعیة لبرامج التنمیة وتمویلها على المستوى الدوليأكبرمن 

.بهدف تحقیق مكاسب خاصةلفساد بأنه سوء استغلال السلطة العامة،الدولي ا

:من وجهة نظر البنك الدولي عندمافالفساد یحدث عادة

لتسهیل اجراءات الاداریةعندما یقوم موظف بقبول أو طلب رشوة،-

.من قبل الشركات او وسطائهارشاويعندما یتم عرض او تقدیم -

.للحصول على امتیازات تنافسیة-
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رقیتهم او اختلاس أموال عندما یتم استغلال المنصب الوظیفي في تعیین الاقارب او ت-
.1الدولة

IV. هذا وهو الید الطویلة المعتمدة، التي تهدف الى استنتاج فوائد من:الدوليالنقدصندوق
ھیئة مالیة ھدفھا تقدیم فھو .2بالأخریناو مجموعة ذات علاقة حد،السلوك لشخص الوا

یح سیاسات المالیة لدول ویلعب حدور كبیر في كشف الفساد وتصغیر أن له،القروض
للدول بمساعدتها في وضع خط وقواعد والنقدیةدورا مهما في تأثیر على سیاسات المالیة 

.المال والصرف وسیاسات اقتصادیة من اجل تنمیة الدولة وكذا محاربة الفساد
V. مابوتو المصادق علیها بالافریقي لمكافحة الفسادالاتحادعرفت اتفاقیة :الافریقيالاتحاد

هو الاعمال (الفقرة الثانیة بان الفساد ىالأولتها في ماد،2003جویلیة 11في 
الملاحظ ان الاتحاد ).الصلة التي تحرمها هذه الاتفاقیةوالممارسات بما فیها الجرائم ذات 

.باقتصاد الدولم الافعال التي ضرالافریقي ترك المجال واسعا في تجری

:تعریف الفساد في التشریع الجزائري: خامسا

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي اتفاقیةالجزائر على مصادقةبعد 
واتفاقیة الاتحاد الافریقي لمنع الفساد و مكافحته بموجب المرسوم الرئاسي رقم 128-04رقم 
المتعلقة بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06القانون رقم ير الجزائأصدر المشرع 06-137

رع الجزائري نفس منهج هیئة الامم المتحدة اذ لم مشقد انتهج ال،و2006فبرایر20المؤرخ في
بل لمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته،01-06یقم بوضع تعریف محدد للفساد في قانون

هذا د هو كل الجرائم المنصوص علیها في الباب الرابع من نص في المادة الثانیة منه بان الفسا

1 عبد القادر الشیخلي، دور القانون في مكافحة الفساد الإداري والمالي النزاهة الشفافیة الإداریة، المنظمة العربیة للتنمیة -

349، ص 2006الإداریة ،جامعة الدول العربیة، القاهرة، 

13بن عیسى رحال محمد الأمین و  سایح جمال، مرجع السابق، ص- 2
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بتجریم مجموعة من الافعال والتي نص علیها في الباب الرابع من وبالتالي فقد اكتفى. القانون
:نفس القانون والتي اعتبرها من جرائم الفساد نذكر منها

.العمومیینرشوة الموظفین -1

.لصفقات العمومیةاررة في مجالالامتیازات غیر المب-2

.اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي او استعمالها على نحو غیر مشروع-3

.جریمة الغدر-4

.جریمة استغلال النفوذ-5

.جریمة اثراء غیر المشروع-6

.جریمة عدم التصریح او التصریح الكاذب بالممتلكات-7

.1الخ...یمة اساءة استغلال الوظیفةجر -8

ها نلاحظ ان هنالك ترابط وثیق بین الفساد وسلطات نافات القانونیة التي ذكر من خلال التعری
.)ألغینا الدولة فقد ألغینا الفسادإذا" (Gary Becker"یقول جاري بیكر.العامة واساءة استخدامها

الدولة واساءة استخدام السلطة الوظیفیة قصد تحقیق مرتبط بأنشطة على ان الفسادمما یدل
.اض خاصةاهداف وأغر 

:تتمیز بها ظاهرة الفساد وهيالخصائصومن خلال قراءتنا لتعاریف السابقة نلاحظ جملة من 

المتعلق بالوقایة من 2006فیفري 20الموافق ل 1427محرم21المؤرخ في 06/01من قانون 46الى25المواد من - 1

17الى 11ص من 2006مارس 08صادر بتاریخ 14الفساد ومكافحته،ج ر، العدد 
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ممارسات یعتبر الطابع السري من أهم خصائص الفساد ، بسبب ما یتضمنه من: السریة.1
د عادة ما یحدث الفساوغیر مشروعة من وجهة النظر القانونیة أو المجتمعیة أو كلاهما معاً،
والسریة خاصیة مرافقة ،بشكل سري وبالكتمان في جمیع مراحله وإجراءاته ومفاوضاته واتفاقاته

للفساد في أغلب الأحیان إلا أنه من الممكن أن تصبح ممارسة الفساد مألوفة في حالة استشراء 
بعض مظاهر الفساد في المجتمع وتعایشه معها حتى تصبح شیئاً عادیاً غیر مستهجن

بیة والمعرفة في الاوساط الاداریة وهذه المرحلة تعد من أخطر المراحل على كالمحسو 
1.المجتمع

إن الفساد في الغالب یتضمن أكثر من شخص واحد بحیث یكون غي شكل : تعدد الاطراف.2
مجموعات او فرق، تجمع بینهم منافع وارباح مشتركة، حیث یكون هنالك مستفید من فعل 

2.ر یستفید في نفس الوقت من الفعل الإجراميلمصلحة طرف أخالفساد 

فإن الفساد ینطوي ،والاحتیالعالقة وثیقة بین الفساد وجودان:التمویه والتحایل والخدیعة
التي یقوم بها كل من یرتكب أفعال الفساد الأنشطةوالتعتیم على والتمویه الإخفاءعلى 

3.وسلوكیاته

بهذه الخاصیة فهو كالسرطان ینخر أعضاء مؤسسات الدولة یتمیز الفساد : سریع الانتشار.3
والمال العام تدریجیاً إذا وجد البیئة الملائمة، حیث یزداد نفوذ الفاسدین وسلطتهم مما یعطیهم 
القوة للضغط على سائر الجهاز الإداري، كما أن هذه الخاصیة لا تقتصر على حدود مؤسسات 

منظمي الاداري والمالي ودورها في تعزیز الاداء المهدي عطیه موحي وجاسم محمد حسین، استراتیجیة مكافحة الفساد- 1

104ص2015عینة من الاكادیمیین والمسؤولین في مكاتب المفتش العام، جامعة بابل، العراق، دراسة استطلاعیة لاراء

المرجع نفسه-2

مخلد توفیق مشاوش خشمان، مشكلة الفساد الإداري في ضوء التشریعات والقوانین الأردنیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر - 3

43ص ,2009, م، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط لدارسات العلیافي القانون العا
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ه قابل للانتقال من دولة إلى أخرى خصوصاً في ظل الدولة فقط بل لها سمة عالمیة أي ان
1.العولمة

یترافق وجوده بأحیان كثیرة ببعض مظاهر التخلف الإداري : مرتبط بمظاهر التخلف الإداري.4
مثل تأخیر المعاملات، وسوء استغلال الوقت وغیرها من المشاكل التي تشكل أرضیة خصبة 

عور عام لدى العناصر الصالحة في الجهاز الإداري للفساد الإداري، مما یؤدي إلى ظهور ش
بعدم الراحة وفقدان الحافز للعمل الجاد وخوفهم من أذى العناصر الفاسدة خاصة في ما إذا 
كانوا من أصحاب القرار، وهذا ما یؤدي إلى حمایة المنحرفین وعدم كشف انحرافاتهم أو التقلیل 

تترتب من جراء ممارساتهم الفاسدة، التي یمكن أن من خطورتها والآثار الخطیرة التي یمكن أن 
2.تمتد إلى خارج الجهاز الإداري لتوثر على المجتمع ككل

:مظاهر جریمة الفساد: المطلب الثاني
:وهي كالتاليبینهافیماتتداخلمتنوعةوأشكالمتعددةمظاهرالفسادلظاهرةان

یرتكبهاالتيالجرائماخطرمنوتعتبرالفسادمظاهرأهممنالرشوةجریمةتعتبر: الرشوة
تسییرفيالیهاوكلتالتيوالثقةبنزاهةمساسمنعلیهینطويلماوذلكالعامالموظف
كل اتجار ": ، وتعرف على انها3بانتظامالمختلفةبوظائفهولنهوضالعامةالمرافق

أو وكالة عمومیة بواجب النزاهة الذي یتوجب على كل من یتولى وظیفة خلالبالوظیفة و ا
مالیةومنافعمكاسبعلىالحصولمعناهافالرشوة4."أو یؤدي خدمة عمومیة التحلي به

104مهدي عطیه موحي وجاسم محمد حسین، نفس المرجع، ص- 1

104مهدي عطیه موحي وجاسم محمد حسین، نفس المرجع ، ص - 2

، 02مجلة الاقتصاد والمالیة،العددجریو سارة وبوفلیح نبیل، دور الحكم الراشد في الحد من ظاهرة الفساد المالي والاداري، - 3

122، ص 2018

خلیلي لامیة و هروق زوینة، جرائم الفساد في  القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة مالماستر في الحقوق، تخصص قانون 4

7، ص2018العام والأعمار، قسم القانون العام لأعمال كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،
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الامتناعأووظیفیةخدمةتقدیمقیاممقابلكإكرامیة،اوالموظفمنبطلبكانسواءا
لوثائقخراجي استفتعطیلاواخراجعنلامتناعللموظفرشوةتقدیم: ذلكمثالعنها
وتعتبر جریمة الرشوة من أخطر مظاهر الفساد ذلك ان لها تأثیرا . بالورثةمتعلقةاداریة

.كبیرا من الناحیة الاقتصادیة على الدولة والمجتمع
تعتبر المحسوبیة والمحاباة من أكثر مظاهر الفساد انتشارا في وقتنا : المحسوبیة والمحاباة

سلوك إداري :" فإنهعرف المحسوبیة بأنها وترتبط بالموظف العام، مالحالي، وغالبا ما تكون
غیر مشروع قائم على إسناد الوظائف لغیر مستحقیها، ودون التلاؤم بین الكفاءات 

أي1"وذلك، بناء على توصیة من جهة معینة أو من مصدر ذي نفوذ. والمنصب المطلوب
ب أو حز : مثلینتمي لها الشخصمعینه جهة لصالح أوشخصتنفیذ أعمال لصالح أنها 

أما المحاباة فتتمثل في تفضیل جهة او شخص على . منطقة، دون أن یكونوا مستحقین لها
جهة  أو شخص اخر دون وجه حق من قبل الموظف أثناء تقدیمه للخدمات المرتبطة 

مؤهلین،عیربأشخاصالعامةللوظائفلغشویترتب على هذه الظاهرة . بالوظائف العامة
.لخدماتتقدیمفيالادارةكفاءةاضانخفعلىیؤثرالذيالامر

شخص دون الالتزام لصالحسیاسيتنظیمأووظیفيمركزذوشخصتدخلأي: الوساطة
لأسباب تتعلق المنصباشغالأوالعقداحالةأوالتعیینبأصول العمل والكفاءة الازمة في 

بهاتأثرارأكثالنامیةالمجتمعاتوتعتبربالقرابة أو الانتماء رغم كونه غیر كفء
.المتقدمةالمجتمعاتمنوممارستها

كل فرد أو موظف عمومي اختلس أو احتجز بدون وجه حق أو أخفى أموال : الاختلاس
تحت یده، بحكم وظیفته أو لاتعامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو عقودا أو منقو 

2.بسببها

امال ینون، الفساد وأخلاقیات العمل، قسم علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد - 1

18، ص2018الصدیق بن یي،جیجل،

26خلیلي لامیة و هروق زوینة، مرجع السابق، ص- 2
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یة التي بمقتضاها یتم نقل أو العمل:" نهاوتعرف ظاهرة غسیل الأموال بأ: غسیل الاموال
ا متحصلة من مصدر غیر مشروع أو من نشاط إجرامي، نهتحویل الأموال المثبتة في كو 

إخفاء حقیقة طبیعة و دف التعتیم أبهوذلك. أو مزج الأموال المشبوهة بأموال نظیفة
عملیةفيتتمثلالفسادأشكالمنشكلهيالاموالغسیلفجریمة1."ومصدر الأموال

.مشاریعشكلفيالاقتصادفيدمجهاأووتحویلهامشروعةغیرلأموالخفاءا
الاجهزةفيوالموظفینالسیاسیینقبلمنوالسلطةالمنصباستغلالوهو: استغلال النفوذ

مزیةأيعلىالحصولمنشخصتمكینمقابلشخصیةمنافععلىللحصولالاداریة
نفوذهبذلكمستغلاوظیفي،المنصبالأووعمشر أوصفقةأوالعمومیةالسلطةتمنحها

.لهالممنوحةوالسلطة
بموجبعلیهالمستحقةلضریبةدفعمنالتخلصالمكلفمحاولةهو: الضریبيالتهرب

یعاقبلاوالتيالمشروعةالطرقباستخداموذلكجزئياوكليبشكلالضریبيالقانون
تقدیمهاوالذاتي،التقدیركشفتقدیمعنالامتناعمثلالمشروعةوغیرالقانون،علیها

2.الاموالاخفاءأودخلهواقععنتفصحلابصورة

أسباب وانواع الفساد واثاره: المبحث الثاني

أسباب الفساد:المطلب الاول

ان محاولة دراسة موضوع الفساد بقصد معالجته وایجاد الحلول الناجع لمكافحته والوقایة 
تشخیص العوامل والأسباب التي ادت تكون المعالجة فعالة وشاملة یقتضيالقبلیة منه ، وحتى

دراسة مقارنة، منشورات زین الحقوقیة، - لأموال سمر فایز إسماعیل، تبییض ا، 13امال ینون، مرج السابق، ص- 1

35ص. 2011، 2لبنان،ط

123جریو سارة وبوفلیح نبیل، مرجع السابق، ص- 2
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ومن تم وضع حلول جذریة بناءا على الاسباب التي شملتها الدراسات، الى ظهوره وانتشاره،
بذل المحاولات الیائسة لتقلیل من اثار ظاهرة الفساد التي تبذلها الحكومات بدون دراسات سابقة،

یشبه بالاعتراف بفشل طرق مع ماشل الحكومة في مكافحة هذه الظاهرة،ومن تم الاقرار بف
ومحاولات القضاء على ظاهرة الفساد، مما یؤدي الى حتمیة التعایش مع هذه الظاهرة من قبل 

یتبعه ذلك من فقدان ثقة المواطنین بحكوماتهم، مما یؤدي الى ایجاد بیئة وماالمواطنین،
لذلك سنقوم بمحاولة الالمام بمختلف تلك . ي اوساط المجتمعع وتجذر الفساد فرعر لتخصبة 

:العوامل والاسباب، والتي یمكن اشارة الى أهمها كما یلي

I.الأسباب السیاسیة:

فهیمنة الساسة تعتبر الاسباب السیاسیة من اهم العوامل في انتشار ظاهرة الفساد واستفحالها،
ففساد وفر بیئة خصبة لتفشي ظاهرة الفساد،یالفاسدة على مختلف نواحي الحیاة السیاسیة،

صناع القرار او كما یعرف بالفساد السیاسي أو فساد القمة سرعان ما ینتقل الى المستویات 
.1هامي وتتستر قیادتها المتواطئة معالادنى التي تحت

:وتتمثل اهم ملامح هذه البیئة السیاسیة الفاسدة في

.عدم وجود الاستقرار السیاسي-

.وجود دستور دائمعدم-

.سیطرة الدولة على وسائل الاعلام-

، قسم الاقتصاد، كلیة التجارة، 2000-2018منال جابر مرسي محمد، أسباب الفساد في مصر دراسة قیاسیة خلال - 1

18جامعة سوهاج، مصر، ص
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.1ضعف مؤسسات المجتمع المدني وتهمیش دورها-

.القضائیةو والتشریعیةعدم الالتزام بمبدأ الفصل بین السلطات الثلاث التنفیذیة -

.تمیز نظام الحكم بالاستبداد والدكتاتوریة وغیاب الیات الحكم الراشد-

.ة السیاسیة لمعالجة حالات الفساد ومحاسبة المفسدینضعف او غیاب الاراد-

وبقلیل من الإدارة،تمتع المسؤولین الحكومیین بالسلطة التقدیریة الواسعة في التصریف داخل -
یستغلون مناصبهم لتحقیق مكاسب شخصیة عن طریق قبول الرشاوى فهؤلاءالخضوع للمساءلة 

.2امتیازاتمن الشركات أو المواطنین نظیر حصولهم على

بغض النظر تعیین القیادات الإداریة في المناصب العلیا والمهمة بناءا على الولاء السیاسي،-
مما یصیب موظفین وكذا وهذا یفتح أبواب المحسوبیة السیاسیة،عن الكفاءة العلمیة والإداریة،

.3أفراد المجتمع بالإحباط وعدم الثقة في الساسة

ید التنافس على المناصب والوظائف وبالتالي قد یلجأ البعض إلى قلّة فرص العمل ممّا یز -
.وسائل الفساد كالرشوة والمحسوبیة للحصول على وظیفة معیّنة

مذكرة مكملة لنیل الولایات المتحدة الأمریكیة نموذج، : دارة الالكترونیة في مكافحة الفساد الاداريحسن ناجي، دور الا- 1

مد حشهادة الماستر، تخصص سیاسات عامة وادارة محلیة، قسم العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة م

23، ص2018خیضر، بسكرة،

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الأمین، دور الإدارة الالكترونیة في محاربة الفساد الإداري،برمان نور الدین ومرز ق محمد - 2

30، ص2017قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة،الماستر، تخصص إدارة ومالیة،

3 306، ص21لة البحوث الإداریة ،العددعبد االله بن عبد الكریم السالم، الفساد الإداري في الدول النامیة، مج-
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II.الأسباب الاقتصادیة:

فتردي الاوضاع الاقتصادیة یعد باعثا أساسیا للعدید .یعتبر الاقتصاد مدخلا لممارسة الفساد
وغیر المدروسة على أسس السیاسات المالیة المرتجلة،وهذا نتیجةمن الممارسات الفاسدة،

مما یفتح المجالوقواعد السوق والمتغیرات الدولیة والاعتماد على السیاسات القصیرة المدى،
ومن .فسوء التخطیط قد یكون سبب في تشجیع على الفساد، أمام الفساد المالي والاقتصادي

:دة في انتشار ظاهرة الفساد نذكر منهاوالمساعالمساهمةاهم العوامل الاقتصادیة 

فوجود فئة قلیلة من الأفراد تستحوذ على سوء توزیع الثروة والموارد الاقتصادیة في المجتمع،-
یساعد على تغذیة الطبقة الفقیرة نحو واتساع الهوة بین الاغنیاء والفقراء،نسبة كبیرة من الثروة،

.الفساد قصد زیادة الثروة

فمثلا یصبح ،رادیكتدخلها في عملیات الإست،الاقتصادیةة في الأنشطة تدخل الحكوم-
لهذا یهتم المستوردون برشوة المسؤولین من ،الحصول على رخصة في الأنشطة عملا مربحا

.1أجل تخطي القواعد والنظم والإجراءات العامة وتحقیق الربح

لیسد بها النقص ) رشاوي(اضعف مستوى دخل الموظفین مما یدفعهم الى طلب أو قبول هدای-
.المادي الناتج عن ضع الراتب

الازمات الاقتصادیة التي تتعرض لها المجتمعات بسبب الحروب والكوارث أو نتیجة انتقال -
ذلك من اختلال النظام القانوني مع التحول الاقتصادي هوما یتبعلأخرمن نظام اقتصادي 

.الجدید وتزاید نشاط السوق السوداء

.2خلاقیات العمل الحكومي وغیاب مفهوم المسؤولیة والجزاءضعف أ-

30برمان نور الدین ومرز ق محمد الأمین، مرجع السابق، ص- 1

2 -https://sotor.com/,15:10.45-03-2020تاریخ زیارة ,الفساد أسباب
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III.الاسباب القانونیة:

وإنهو عدم وجود قوانین رادعة للفساد، ان أهم الاسباب في انتشار الفساد في الدول النامیة،
العضویة او العادیة، غیر ان المقصود سوآءاومكتوبة في الدساتیر والقوانین موجودةكانت 

و القدرة على التنفیذ الفعال لها، وما ینطوي على ذلك من جزاءات تفرض على بعدم وجودها ه
:1أهم العوامل القانونیة تتمثل فيومنمخالفیها 

:سوء صیاغة القوانین واللوائح.1
إن من أهم منافذ الفساد هو الإسراف والتسرع في إصدار تشریعات وتداخلها بما یسمیه البعض 

،2ذلك على عیوب الصیاغة القانونیة الشكلیة والموضوعیةبالتلوث القانوني، حیث ینطوي
نتیجة غموض القوانین أو تضاربها او صعوبة اجراءات تنفیذها في بعض الاحیان، مما یسهل 

الموظف فرصة للتهرب من تنفیذ القانون أو الذهاب إلى تفسیره بطریقته الخاصة التي قد على
ة التعدیلات على هذه التشریعات رغم حداثتها، كل ، وكذا كثر .تتعارض مع مصالح المواطنین

هذا یؤدي إلى خلل في المنظومة القانونیة وعجزها على المكافحة والحد من الفساد الاداري على 
.3وجه الخصوص

كما أن طبیعة القانون الذي یحكم وینظم الإدارة العامة ونشاطها هو القانون الإداري والذي 
ونتیجة تأثر الادارة ور تفوق التطور الاعتیادي في القوانین الأخرى،یتمیز بالمرونة وسرعة التط

1 سلامیة دراسة مقارنة بالقانون الإداري، دار الثقافة للنشر محمود محمد معابرة، الفساد الإداري وعلاجه في الشریعة الإ-

116ص2011، 1والتوزیع، الأردن، ط

محمد مصطفى سلیمان، دور حوكمة الشركة في معالجة الفساد المالي والاداري دراسة مقارنة ، الدار الجامعیة للطباعة - 2

38، ص2009، 1والنشر والتوزیع، مصر، ط

، 2009، 1ي، الفساد المالي والاداري في المؤسسات الانتاجیة والخدماتیة، دار آیلة للنشر، عمان، طفارس رشید البیات- 3

51ص
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بالعوامل الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة في الدول، ولتحقیق حسن سیر المرافق العامة 
وبالتالي عدم وضوح وتحقیق المصلحة العامة، أدى ذلك الى عدم تقنین القانون الاداري،

من عدمها، لأنها غیر محددة مسبقا في التقنینات الجزائیة الفاسدة تالسلوكیاوضبط بدقة 
.1للقانون الإداري

:جمود وعدم تطبیق القوانین.2

تبعا لأطراف العلاقة ویتضح ذلك من خلال الازدواجیة في تطبیق النصوص القانونیة،
ت والمجاملة والمحاباة والتساهل لصالح الأغنیاء وذوي النفوذ على حساب الضعفاء والإجراءا

الروتینیة المعقدة وهذا سواء من طرف الإدارة العامة أو القضاء نتیجة خضوعهم لمستویات 
.2السیاسیة

ولهذا فإن الإشكال في كثیر من حالات الفساد قد لا تكون بالضرورة في نقص النصوص 
القانونیة التي ترصد عقوبات لأفعال الفساد أو في وجود عقوبات صارمة ضد المفسدین 

ن، لكنها تتمثل في أن هذه النصوص معطلة أو لا یتم تفعیلها بشكل مناسب أو أنها والفاسدی
.3تطبق بشكل انتقائي نتیجة عدم استقلالیة القضائیة وحیاد جهاز العدالة

:قصور الكثیر من القوانین.3

الفاسدة المستجدة التي تعتبر ثغرات للمحتالین تللسلوكیاالقوانین وعدم تنظیمها ان قصور
الفراغ القانوني لها، كما قد تكون هذه القوانین والتنظیمات غیر مستغلینتلاعبین والفاسدین والم

أن عدم سن التشریعات والأنظمة الصارمة ورق، كمامعاصرة للظروف والواقع فتبقى حبرا على 

17.،ص2003، 1محمد جمال مطلق الذنیبات، الوجیز في القانون الإداري، الدار الدولیة للنشر و التوزیع، عمان، ط- 1

الاسباب والوسائل العلاج دراسة حالة، كلیة : للمواطن العربيزكي حنوش، مظاهر الفساد الاداري في السلوك الیومي - 2

8الاقتصاد، جامعة حلب، ص

78حاحة عبد العالي، مرجع السابق، ص- 3
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المصحوبة بالإجراءات العقابیة والردعیة للحد من الفساد وتجریم كل صوره وأشكاله، ومتابعة 
والتحولات یتلاءمطور الفساد مع مواكبته لسد جوانب القصور والنقص، وسد الثغرات فیها بما ت

.1والتغیرات في المجتمع ومواكب أسالیب الإدارة الحدیثة

:ضعف السلطة القضائیة.4

ان اتسام الجهاز القضائي بالضعف والقصور في اداء مهامه كسلطة دستوریة ثالثة في 
وعدم الالتزام بمبدأ الفصل .قوانین وتطبیقها والفصل في المنازعاتالدولة تختص بتفسیر ال

مما ،)أن سلطة توقف سلطة(المتوازن بین السلطات الذي یقوم على مبدأ أساسي وهو
الى يما یؤدوهو وذلك بتعیین القضاة وعزلهم،یؤدي الى سیطرة السلطة التنفیذیة علیها،

انه یفتح المجال لتجنید بعض القضاة ضائیة، كماالقعدم ایجاد استقلالیة فعلیة للسلطة 
لحمایة بعض المتورطین في عملیات الفساد مقابل أموال وهدایا یتعذر حصولهم علیها 

.اخرىأو تهدیدهم بالعزل او تخفیض من رتبتهم او نقلهم الى مناطقبالطرق الشرعیة،
الفساد، اح أي استراتیجیة ضد ان فساد السلطة القضائیة یمثل العقبة الرئیسیة في طریق إنج

ة لكبح الفساد ستبقى عاجزة بان الآلیات القانونیة المصممإذ تعني السلطة القضائیة الفاسدة
.، غیر ان تطبیقها غیر موجود او یتم تطبیقها بشكل فاسد2برغم فعالیتها

:ضعف المسائلة في الاجهزة القانونیة.5

الاداریة في الدول النامیة خاصة علاقة شخصیة حیث یكون لدى معظم العاملین في الاجهزة 
قویة بالعاملین بالأجهزة المحاسبة والقانونیة، ومن هذا المنطلق لا یكترثون بما سوف تقوم به 

78مرجع نفسه، ص- 1

20،الجمعة kitabatiK،الموقع الاكتروني 2/وآثاره–واشكاله -انواعه–حمودي جمال الدین، الفساد الاداري اسبابه - 2

.8:05، 2020-11- 3،زیارة الموقع 2015یر فبرا/شباط
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الاجهزة المعنیة بمحاربة الفساد، بل أن البعض منهم یعرف مقدما تحركات الجهات المحاسبة 
.1حتى لا یتم ضبطه متلبساولجان التفتیش، ویتم إعلامهم بتلك التحركات 

IV. الاداریةالاسباب:

تتعلق بالموظف العام أو الوظیفة العامة فطبیعةان العوامل الاداریة لانتشار ظاهرة الفساد
انتشار الفساد بشكله العام والفساد الاداري على وجه الخصوص علىساعدیحكومي لالبناء ا

الاداري بأن الدافع وراء الفساد هو وجود بیئة في دراسة عن الفساد " روبرت تلمان"ولقد أوضح 
بریبانتي"السیاسة العامة لحكومة نظاما بیروقراطیا، وقد أكد هذا القول خصبة تسانده في 

)BRAIBANTI ( الذي أوضح أن الفساد الحكومي والانحراف موجودان في جمیع الأشكال
بیروقراطیة القیادة الادارة المتمثلة في البیروقراطیة، وهذا یؤكد على أن سوء التنظیم الاداري و 

وتضخم الجهاز الوظیفي، ونقص المهارات اختصاصاتهمالاداریین وتضارب تعدد القادة
وتناثر السلطة، كلها أسباب السلوكیة والانسانیة لدى القادة فضلا عن القیادة المختلفة والفاسدة،

.2سلوكیاالمنحرفینالموظفینبعضظهوروراءدافعاعدتتفسد جو العمل و 

ولقد تناولت العدید من الدراسات أثر الاسباب الإداریة على انتشار الفساد داخل الاوساط 
الاداریة للمنظمات والمرافق العامة، وانتهت إلى حصر العوامل والمنافذ التي تعد مناخا مناسبا 

:3للفساد الإداري أو تدفع الیه أو تمهد له وذلك كما یلي

23بن عیسى رحال محمد الأمین وسایح جمال، مرجع السابق، ص- 1

صلاح الدین فهمي محمود، الفساد الاداري كمعوق لعملیات التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة، المركز العربي للدراسات - 2

46ص1994الامنیة والتدریب، الریاض، 

72لعالي، نفس المرجع، صحاحة عبد ا- 3
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:از الاداريتضخم الجه.1

یعد التضخم الاداري من المؤشرات الواضحة على فشل السیاسات الحكومیة في ادارة شؤون 
مع العامة بزیادة عدد موظفین الخدماتمع محاولة تدارك حجم طلبات على الدولة والمجتمع،

.الثبات النسبي لحجم النشاط
ي، فهناك علاقة طردیة بین وهناك اسباب كثیرة تقف وراء حدوث التضخم في الجهاز الوظیف

سوء تسییر الاداري وانحدارها نحو البیروقراطیة وبین الحكم الاستبدادي، ومن اجل امتصاص 
امتعاض وغضب المجتمع بسبب فشل الحكومة و سوء تسیرها وكثرة البطالة خصوصا فدول 

بالإضافة إلى اذ تتبع الحكومات الرجعیة سیاسة التوظیف الاجتماعي الارتجالي، هذا النامیة،
إسراف بعض القیادات الإداریة والسیاسیة العلیا في تعیین بعض الأنصار والأتباع بصرف 

،مما یؤدي الى زیادة العمالة عن متطلبات العمل 1النظر عن كفاءتهم وحاجة المنظمة إلیهم
.الحقیقي للجهاز الاداري

:سوء التنظیم الاداري.2

تقد التنظیم وتتضارب التعلیمات أو عدم وضوح توزیع عندما یصبح سیر المرفق العام سيء، ویف
المهام والمسؤولیات وتضارب او تداخل الاختصاصات، یصعب إنجاز المهام والمعاملات 
الإداریة، مما یجعل الطریق مفتوحا أمام ظهور بعض الموظفین الفاسدین، ویعتبر عامل عدم 

غیاب قواعد العمل والاجراءات تحدید الاختصاصات وتوزیعها بدقة بین الموظفین، بسبب 
.2المكتوبة ومدونات السلوك للموظفین یعد السبب الأهم للانحراف الإداري

113صلاح الدین فهمي محمود، مرجع السابق، ص- 1

73حاحة عبد العالي، مرجع السابق، ص2
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:التركیز الاداري.3

تعتبر مركزیة السلطات والصلاحیات في قمة الهرم الإداري وقصور التفویض للمستویات 
.النامیةالإداریة الدنیا، أحد أهم العوامل المباشرة للفساد الإداري في الدول

رغم أن الدول العربیة أخذت بالنظام اللامركزیة الاداریة ونصت علیه الكثیر من النصوص 
القانونیة إلا أن التطبیق العملي أثبت أن تركیز السلطة الإداریة بمستویات العلیا المتمثلة في 

رارات، والتي قد الوزارات وما على المستویات الإداریة الأخرى إلا تلقي الاوامر و تنفیذ هذه الق
تكون غیر سلیمة أو غیر واقعیة غالبا بحكم بعد الموظف المتخذ للقرار عن موقع التنفیذ، 
فانشغال كبار المسئولین الإداریین بالأمور الصغیرة نظرا للمركزیة الشدیدة التي یحرصون 

مهمة، كما أن علیها، بحیث لا یبقى لدیهم المجال الكافي للالتفات إلى الأمور الإستراتیجیة ال
القرار جعل الجهاز إبعاد الكفاءات العلمیة ذات الخبرة النظیفة ومنعها من الوصول إلى سلطة

.1الإداري معرض ومهیأ إلى انتشار الفساد فیه

:تعقد الإجراءات الإداریة والبیروقراطي الإداریة.4

ف والمماطلة والتمسك بحرفیتها وجمودها یؤدي إلى التسویلإداریةان تشعب الإجراءات 
والتأخیر في قضاء المعاملات الإداریة، حیث یظل صاحب المعاملة الإداریة ینتقل بین أروقة 
المكاتب وفي الممرات دون تمكنه من معرفة المطلوب منه أو سبب التأخیر، فرغم أن المكاتب 

عا عادلا مكتظة بالموظفین والظروف مهیأة للعمل، ولكن عدم توزیع الأعمال بین الموظفین توزی
وعدم انضباط كثیر منهم وعدم التزامهم بمواعید العمل الرسمیة وخروجهم لأغراضهم الخاصة 

دراسة مسحیة على عدد من المنافذ (:صلاح مناور الحجیلي، بعض العوامل المؤثرة في الفساد الاداري بالجمارك- 1

لنیل شهادة ماجیستر، معهد الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم ، أطروحة مقدمة )الجمركیة الجویة والبحریة والبریة

39، ص2001الأمنیة، الریاض، 



................................................................................................... الفصل الأول

30

مما یدفع بالمواطنین الى ضرورة ارتشاء الموظفین لقضاء شؤونهم في أسرع ،1في أثنائه
...، الأمر الذي یؤدي إلى تفشي صور من الفساد الإداري، كالرشوة، الهدایا، الواسطةالآجال

:عف الرقابة والمساءلة الإداریةض.5

إن ضعف الأنظمة الرقابیة الإداریة والمالیة والمساءلة وتقیم الاداء وتعدد الأجهزة القائمة بها 
وعدم تكامل جهودها نفسها أو الخارجیة من هیاكل مستقلة الاخرى،لإدارةالداخلیة من سوآءا

تعد من أهم أسباب الأجهزة الرقابیة،مما یضعف جدواها، والأسالیب التقلیدیة المستخدمة في
حیث تعتمد الكثیر من الإدارات على المتابعة المكتبیة دون . الفساد الإداري خاصة في الجزائر

المیدانیة، أو على معلومات غیر كاملة مستقات من مصادر مشبوهة، مما یجعل العملیة 
.2فذ من خلالها الفسادثغرات ینالرقابیة غیر ذات جدوى، الأمر الذي یساعد على فتح

:اختلال أنظمة الاجور.6

یجعل المعیشیة،ان تدني مستوى دخل الموظفین وعدم مواكبته لظروف لاقتصادیة ومتطلبات 
مما یدفعه الى تقبل أو الموظف عاجزا عن توفیر احتیاجاته الضروریة الیومیة بطرق مشروعة،

وقت قیاسي، من اجل سد العجز في طلب رشاوي وهدایا مقابل تقدیم الخدمات الاداریة في 
.توفیر حاجاته وأسرته الاساسیة

:المسؤولیةعدم تناسب الموظف مع .7

ان عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتحمیل الموظف بمسؤولیات أكبر من 
ینعكس ،المسؤولینالوثیقة بسیر العمل الاداري لدى الموظفین كما أن عدم المعرفةمستواه،
.مما یؤدي الى تفشي انواع الفساد المختلفةي،ر لى اداء العمل الاداسلبا ع

74حاحة عبد العالي، مرجع السابق، ص-1

38، صلاح مناور الحجیلي، مرجع السابق، ص74حاحة عبد العالي، مرجع السابق، ص- 2
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بمسؤولیاتها وبتاليیجعل القیادة علیمة فالعمل بمبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب،
.تقلیل من منافذ الفساد

ان هذه الاسباب والمتغیرات مجتمعة ومنفردة من شأنها أن تفتح المجال أمام الانحرافات 
.اریة لنتشار بذور الفساد وتهیأ الأجواء المشجعة له وتوسع دائرتهالاد

V. خلاقیةالاجتماعیة و الاالاسباب:

تعتبر الاسباب الاجتماعیة والاخلاقیة من أهم العوامل المؤثرة والفعالة في انتشار الفساد في 
جهزة الإداریة مختلف الدول النامیة وخاصة العربیة، حیث یجمع علماء الإدارة والاجتماع أن الأ

.1لا تعمل في فراغ وأن للبیئة الاجتماعیة المحیطة بها تأثیر مباشر على تصرفات العاملین بها

فالوسط الاجتماعي یؤثر في شخصیة الموظف العام وسلوكیاته وتصرفاته أثناء ادائه للعمل 
العامة والعاملین الإداري، وهذه التأثیرات مستمدة أساسا من البیئة الخارجیة المحیطة بالإدارة 

.بها

حیث تؤدي القیم الثقافیة السائدة في أوساط المجتمع وعلاقات أفراده السلبیة وعاداتهم وتقالیدهم 
المتوارثة، تلعب دورا بارزا في ترسیخ ظاهرة الفساد، وذلك بعدم الاهتمام بغرس القیم والاخلاق 

وأخلاقهم یة لدى أغلبیة المواطنینالاجتماعیة والتنشئة الأسر فالتركیبةالدینیة في النفوس، 
، إذ تؤثر على تفكیر أفراد الجهاز للأفرادوقیمهم الفطریة تعتبر قاعدة انطلاق للسلوك التنظیمي 

.2عملیة اتخاذ القرار الاداريىالتأثیر عل، ومن ثم وسلوكیاتهمالاداري 

:يما یلمن أهم الاسباب الاجتماعیة والاخلاقیة للفساد ویعد

79حاحة عبد العالي، مرجع السابق، ص- 1

114محمد معابرة، مرجع السابق، صمحمود- 2
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:لانتماءاتتوظیف ا.1

ان توظیف الانتماءات الاقلیمیة والقبلیة والاسریة والدینیة في التعامل الرسمي للضغط على 
ویظهر ذلك في التقلید في المناصب الحكومات لتحقیق مكاسب ومزایا بغیر وجه حق،

..وكذا منح الامتیازات أو العقود وصفقات العمومیة وغیرهاوالوظائف الحكومیة،

:ل وتدني المستوى التعلیمي والثقافي للأفرادانتشار الجه.2

من جهة والثقافة القانونیة من جهة اخرى وكذا جهل المواطنین بالقانون للأخلاقوالافتقار 
الإداریة وبحقوقهم التي یكفلها القانون والواجب توفیرها من قبل الدولة، یجعل من وبالإجراءات

الذي یستغل جهل مواطنین بحقوقهم وبالقانون المواطن عرضة لاستغلال من الموظف الفاسد 
للحصول على اموال منهم مقابل انجاز معاملاتهم، كما قد یلجأ الموظفین في كثیر من الحالات 
إلى تعقید الإجراءات أمام المواطن البسیط والذي یجد نفسه مضطرا لدفع الرشوة للانتهاء من 

.1معاملته في أسرع وقت

:خاطر الرشوة لنظم المجتمعغیاب وعي الجمهور بمدى م.3

فبعد أن كان المرتشي یعد في نظر المجتمع مرتكبا للخطیئة، أصبح الافراد الیوم یشعرون بأن 
بنوع من المشروعیة، صیاغهابعض أعمالهم لا یعتبر رشوة، بل یجتهدون في إنجازدفع مقابل 

.2خال.. ...فالبعض یسمیها إكرامیة أو قهوة أو أتعاب

80حاحة عبد العالي، مرجع السابق، ص-1

20بن عیسى رحال محمد الأمین و سایح جمال، مرجع السابق، ص- 2



................................................................................................... الفصل الأول

33

والذيالجهل بخطورة تعاطي الرشوة، مع ما فیها من أكل أموال الناس بالباطل آخروبمعنى
یجب أن یكون معلوما من الدین بالضرورة، یعد سببا من أهم أسباب تفشي ظاهرة الفساد في 

.1المجتمع

:شیوع الوساطات والمعرفة واستغلال العلاقات الشخصیة.4

الجوانب الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والاداریة تعد أحد الأنماط المعبرة عن انتشار الفساد في
أو الصراع وما یتمخض عنها من مشاكل تعبر عن سوء التنظیم أو الانحلال الاجتماعي

.2والقیميالثقافي 

بالمصلحة العامة، أو وتمسفي إنجاز بعض الأعمال سواء التي تتعارض مع القوانین السائدة 
تجعل طریق المعرفة وتمرس في استغلال علاقات الشخصیة،المعاملات القانونیة العادیة عن

وبالتالي تشجع على استغلال الشخص للمنصب من هذه الظاهرة تتفشى في المجتمع،
.الفساد في أوساط المجتمعوانتشاروسوء استخدامه الوظیفي،

وامل غیر ان هذه العوامل والاسباب التي ادت الى نشوء وانتشار واستفحال ظاهرة الفساد هي ع
وانما هناك تأثیرا متبادلا ومتداخلا فیما بینها ویصعب فصلها عن بعضها مستقلة عن بعضها،
.البعض على الواقع

أنواع واثار الفساد:المطلب الثاني

:أنواع الفساد: فرع الأول

وهو ومتعددة الأبعاد والأطراف والعوامل،ان الفساد ظاهرة مركبة ومتنوعة ومتفاوتة الشدة،
لامر الذي أدى الى استحالة التوصل الى تعریف شامل ومحدد لظاهرة الفساد، اذ ان لهذه ا

20مرجع نفسه، ص- 1

128صلاح الدین فهمي محمود، مرجع السابق، ص- 2
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والتي یمكن أن نقسمها وفق التقسیم التالي التي اجتهد الفقهاء الظاهرة أشكالا وأنواعا متعددة،
.وضعها وفقا لمعاییر فقهیة

I.الفساد من حیث المجال أو النشاط:
الدولة، التي ترتبط بفساد المؤسسات السیاسیة في نحرافاتالاویتمثل في : السیاسيالفساد.1

والتي تُعرفه كما " ویكیبیدیا"تعریف الموسوعة الحرة : السیاسي تعریفات متعددة منهاوللفساد
." هو إساءة استخدام السلطة العامة من قبل النخب الحاكمة لأهداف غیر مشروعة: "یلي

أو " السلطة العامة لتحقیق مكاسب خاصةلاستغلا”: بأنهوقد عرفته هیئة الأمم المتحدة 
".هو تغلیب مصلحة صاحب القرار على مصالح الآخرین

الفساد ویستشري فیها، وهو اینتشر فیهویعد المجال السیاسي من أوسع المیادین وأخطرها التي 
كما منه،الأساس كل أنواع الفساد الاخرى، ففساد القمة سرعان ما ینتشر في مستویات أدنى 

أن ذلك راجع إلى كون الذي بیده صنع القرار هو الذي یتحكم في مصائر الناس مالیا وثقافیا 
فالإعلام بتوجیه منه، والمناهج والقوانین والاقتصاد والإدارة التي تحكم وتُسیر المجتمع وتربویا،

.كلها تحت سیطرته

ب الدیمقراطیة، فقدان وللفساد السیاسي عدة مظاهر أهمها الحكم الشمولي الفاسد، غیا
الفساد السیاسي إلى ویقسم، ...والشفافیةالمشاركة السیاسیة، فساد الحكام، غیاب الدیمقراطیة 

1...، والفساد الانتخابيوالتنفیذیةفساد القمة، فساد السلطة التشریعیة : عدة أقسام منها

وخاصة تلك التي یةمجمل الانحرافات الاداریة والوظیفیة أو تنظیموهو: يالفساد الوظیف.2
تصدر من الموظف العام أثناء تأدیته لوظیفته، والتي تظهر على شكل عدم احترام أوقات 

أو عدم استقبال الجمهور، المتعامل مع الإدارة الانصرافالعمل في الحضور و 
والبیروقراطیة ،وقبول الرشوة، وافشاء الاسرار الوظیفة یطلق على هذا النوع من الفساد 

29حاحة عبد العالي، مرجع السابق، ص- 1
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ب البیروقراطي الذي یعني تخلي العاملین و انصرافهم عن القیام بأداء واجباتهم كلیا بالتسی
.1مما یؤدي إلى عدم انتظام المرفق العمومي و تدني مستوى الكفاءة التنظیمیة, أو جزئیا 

والاحتكارات الاقتصادیة رافیةنحالاویتعلق هذا النوع بالممارسات :الاقتصادي والمالي.3
ومخالفة الاحكام والقوانین المالیة والقواعد ال واستغلال للمؤسسات المالیة،وقطاعات الاعم

،والتي 2المنظمة للاقتصاد التي تنظم سیر العمل الاقتصادي والمالي في الدولة ومؤسساتها
وتحدث الى تحقیق منافع اقتصادیة ومالیة خاصة على حساب مصلحة المجتمع،تستهدف

للأعمالرقابة وضعف الضوابط والقواعد المنظمة هذه الممارسات نتیجة غیاب ال
الاقتصادیة والمؤسسات المالیة وتتنوع مظاهر هذا النوع من الفساد لتشمل التهرب الضریبي 

،بالأسواقالاحتكارات الاقتصادیة ،تلاعب ،غسیل الاموال،النقدیة،تزییف العملة 
الخ...الغش

خلل لذي یصیب المجتمع بحیث یصبح بیئة هو ال:الفساد الاجتماعي والثقافي والاخلاقي.4
مما یؤدي الى انحطاط والمؤسسات العمل،كالأسرة والمدرسةفاسدة لتربیة الفرد وتنشئته،

الرذیلة والفاحشة، وبالتالي تؤدي الى الخروج عن وینتج عنه انتشارسلوكیات المجتمع،
.الثوابت العامة للأمة وثقافتها وأخلاقها وتعالیم دینها

نتیجة انحرافات الممارسة من ، وهو التعفن الذي یصیب الهیئات القضائیة: اد القضائيالفس.5
المحسوبیة : والتي تؤدي الى تفشي الظلم وضیاع الحقوق، ومن أبرز صورهقبل القضاة،

والواسطة، وقبول الهدایا والرشاوى، وشهادة الزور، والفساد القضائي بهذا الشكل هو من 

، نصیرة سمارة، التسیب البیروقراطي في الادارات 37محمد الأمین، مرجع السابق، صبرمان نور الدین و مرز ق- 1

كلیة العلوم السیاسیة و الحكومیة الجزائریة دراسة وصفیة تحلیلیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، قسم العلوم السیاسیة ،

22ص3،2003الإعلام، جامعة الجزائر

مایة المال العام والحد من الفساد الاداري، المنظمة العربیة للتنمیة الاداریة، ورقة بحثیة محمد خالد المهایني، الیات ح- 2

ص .2008المغرب، " آلیات حمایة المال العام والحد من الفساد الإداري ،:"مقدمة ضمن فعالیات الملتقى العربي الثالث حول

26
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ت والشعوب، لأن القضاء هو السلطة التي یعول علیها الناس أخطر ما یهلك الحكوما
.1لإعادة حقوقهم المهضومة

II. الحجمالفساد من حیث:

Grossوقد اعتمده دلیل الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تحت مسمى الفساد الجسیم ،

Corruption و الفساد البسیطMinor Corruption.

الفساد بالممارسات التي تدر عوائد أو منافع كبرى یتعلق هذا النوع من :الفساد الكبیر.1
وینتشر في المواقع الوظیفیة العلیا في الجهاز الاداري، لا یمكن أن غیر المشروعة،

یحدث إلاّ بتورط المسؤولین في مراتب علیا حیث یكون حجم العملیات التي تقع ضمنه 
توالقراراطر علیها كبیرة،والموارد المسیلكون أن درجة السلطة ونطاقها اعلى،كبیرة،

.التي تتخذ تكون كبیرة وخطیرة على الدولة وخزینتها

وهذا النوع من الفساد والذي یتشكل من رأس المال والسلطة، أطلق علیه الفقه الغربي تسمیة 
لأنها ترتكب من أفراد یحتلون مكانة اجتماعیة " جرائم ذوي الیاقات البیضاء"و" جرائم الصفوة"

.2یستغلون سلطتهم لخرق القوانین والتنظیماتعالیة حیث 

یتعلق بممارسات الفساد التي تستهدف مكتسبات وعوائد محدودة في : الفساد الصغیر.2
قیمتها، وعادة ما ینتشر في المواقع الوظیفیة الدنیا من الجهاز الاداري للدولة، ویرتكب 

ى حد ما، وتندرج تحته من قبل صغار الموظفین، كما أن المنافع المالیة فیه بسیطا إل
الرشاوى الطواعیة، مثل تلك التي تقدم مقابل التعجیل في الحصول على تراخیص البناء 

29حاحة عبد العالي، مرجع السابق، ص- 1

، كریمة كمال، فساد الكبار الرشاوي العمولات ونهب المال العام، مطابع روز الیوسف الجدیدة، 27مرجع نفسه، ص- 2

42، ص1996القاهرة، 
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لإنجازمثلا، أو ترخیص مزاولة نشاط مهنة معینة، أو للتغاضي عن تقدیم وثائق لازمة 
.أو حالة المحسوبیة والوساطة في التعاملات ذات القیمة لمحدودة1معاملة

III. في القطاعات العامة للدولة هذا المعیار یقسم الفساد الى الفساد:من حیث القطاعالفساد
.والفساد في القطاعات الخاصة

وهو الفساد المنتشر في الإدارة الحكومیة وجمیع مرافقها العمومیة : فساد القطاع العام.1
توى العالم، التي تتبعها، ویعتبر هذا النوع من الفساد أشد عائقا للتنمیة محلیا وعلى مس

تحقیق أغراض ومصالح شخصیة لأجلوهو استغلال المنصب الوظیفي والنشاط العام 
والاعفاءات الضریبیة،مثال ذلك الائتمان المصرفي،.غیر التي وجدت من أجلها
الموظفون معا لتحقیق مكاسب خاصة یتواطأیث ح...والتعریفات الجمركیة وغیرها

.بدلا من خزینة الدولةلأنفسهمبتحویل الرسوم والمنافع 
وهو الفساد الذي تمارسه الشركات والمؤسسات المملوكة : فساد القطاع الخاص.2

بحیث یتم استغلال نفوذهم المالي للتأثیر على السیاسات الحكومیة بهدف للخواص،
مقابل دفع الخواص أموال غیر الضخمةالحصول على مشاریع وصفقات وابرام العقود 

وكذا استعمال الهدایا ورشاوي من قبل القطاع الخاص قصد مشروعة للموظفین،
الحصول على اعفاءات أو اعانات تقدم من قبل القطاع العام، الامر الذي یأدي الى 

لرجالاختلال السیاسة الحكومیة وضعف الاقتصاد والنوعیة والجودة وزیادة الثروة 
.ولة واقتصادهاالاعمال والاثریاء على حساب الفقراء وعلى حساب خزینة الد

IV.في هذا المعیار ینظر الى الفساد من زاویة الحدود :الفساد من حیث النطاق الجغرافي
:الجغرافیة في ممارسته

وهو ذلك الفساد الذي یتم داخل حدود الدولة و لا یتجاوز حدودها : الفساد المحلي .1
من لا یرتبطون في الإقلیمیة، و لا یخرج عن كونه فساد صغار الموظفین والأفراد، م

27حاحة عبد العالي، مرجع السابق، ص- 1
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فهو یقتصر على الاطراف المحلیین ویتم غالبا .1مخالفاتهم وجرائمهم بشركات الاجنبیة
القطاع الخاص مع القطاع العام، فالحكومة عادة ما تقوم  في المعاملات الي ییتم بین

بشراء المواد والسلع من الاسواق المحلیة عن طریق العقود او المناقصات بكمیات 
فیتم ارتشاء المسؤولین للحصول على هذه الصفقات ، واخلال بمبدأ المنافسة،كبیرة، 

الامر الذي یؤدي الى زیادة تكالیف هذه المشروعات بتضخیمها لاستفادة الاطراف 
.على حساب نفقات الدولةالفاسدة من زیادة

في اطار وهو الفساد الذي یتجاوز حدود الدولة، ویأخذ مدى واسع عالمیا:الفساد الدولي.2
یعرف بالعولمة التي لا تعترف بالحدود الدولیة والاقلیمیة، ویكون هذا الفساد عند ما

وذلك عند شراء الدولة لمعدات وادوات غیر موجودة تعامل الدولة مع أطرف أجنبیة،
في السوق المحلیة وكذا عند فتح مناقصات الخارجیة أو ابرام صفقات ضخمه تحتاج 

.ر موجودة في السوق المحلیةالى خبرات وادوات غی

أن الشركات الأمریكیة هي 2005وفي هذا الإطار ذكر تقریر منظمة الشفافیة الدولیة لسنة 
أكثر الشركات التي تستغل الفساد في الدول النامیة للحصول على المشاریع، تلیها الشركات 

من الموظفین السامین الفرنسیة ثم الصینیة والألمانیة، كما یضیف ذات التقریر أن عدد كبیر
مقابل تقدیم خدمات لتلك ) رشاوي(دولة یتقاضون مرتبات منتظمة 136في أكثر من 

.2الشركات

V.الفساد من حیث طبیعة العلاقة بین الاطراف:
ویكون عن طریق لتعاون بین أطراف الفساد، كما هو الحال في دفع : الفساد التأمري.1

لع الخاضعة لضریبة الجمركیة بدون اقتطاع رشاوي لموظفي الجمارك للسماح بدخول الس

ادة ، عبد القادر جبریل فرج جبریل، الفساد الاداري وعائق الادارة والتنمیة الدیمقراطیة، رسالة نیل شه28مرجع نفسه، ص- 1

112، ص2010ماجیستر، ادارة الاعمال، الأكادیمیة العربیة البریطانیة للتعلیم العالي،

28حاحة عبد العالي، مرجع السابق، ص- 2
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مما یضر باقتصاد ضریبي أو تخفیضها مقابل دفع جزء من المال للموظف الجمركي،
الدولة والخزینة العمومیة، ویعرف هذا الفساد بالفساد التواطئي ، بحیث یتم عن طریق 

وظف العام، اتفاق الاطراف الفاسدة على تجنب الدفع للحكومة مقابل دفع مبلغ أقل لم
في حالة احتكار الموردین في القطاعات الخاصة لسلعة معینة التأمريوربما یتم الفساد 

مدركا أن الموظف سعرا أعلى،ةالخدم، أو طلب مورد السلع او اباستردادهتقوم الدولة 
الحكومي الفاسد سوف یستحوذ على جزء من المبلغ الاجمالي للصفقة من خلال موافقته 

رتب على ذلك ان تدفع الدول ثمنا أعلى في حالة الفساد بینما كان یمكن دفع علیها، ویت
.1مبلغ أقل في حالة خلو العلاقة من الفساد

وهو الفساد القسري الذي یجبر طالبي الخدمة او المستهلكین على دفع : الفساد الابتزازي.2
یع الحصول رشاوي مقابل الحصول علل السلع او الخدمات دون تأخیر، وربما لا یستط

وفي هذه الحالة تكون العلاقة بین الموظفین الذین یحصلون على الرشوة وطالب . علیها
.2الخدمة علاقة متناقضة

VI.الفساد حسب درجة التنظیم:
، التي والعرضیةالذي یشیر إلى جمیع أشكال الفساد الصغیرة الفسادوهو: الفساد العرضي.1

وسیرها،بر عن نظام عام بالمرافق الاداریة تعبر عن سلوك شخصي للموظفین أكثر مما تع
سرقة الأدوات المكتبیة، أو المعرفة، ووو هذا مثل الاختلاس، و المحاباة، والمحسوبیة،

3.بعض المبالغ الصغیرة

خالد عباد علیمات، الفساد وانعكاساته على التنمیة الاقتصادیة دراسة حالة الأردن، دار الخلیج للنشر والتوزیع، الاردن، -1

94-93، ص1ط

93جع نفسه، ص مر - 2

مكافحة الفساد في الوطن العربي، المنظمة العربیة " مدخل مقتر ح لمكافحة الفساد في العالم العربي " عطا ااالله خلیل،  - 3

342،ص 2009للتنمیة الإداریة ، جامعة الدول العربیة ، مصر، 
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الفساد الذي یتفشى في المرافق والمنظمات والهیئات الاداریة المختلفة، وهو: الفساد المنظم.2
،1الغ المطلوب دفعها محددة، والنتیجة الموجودة من الفساد مؤكدةویكون أطراف الفساد والمب

بمعنى العمل مخطط له مسبقا ویدیره برمته شبكة مترابطة للفساد، كل یستفید من هذه 
.العملیة من خلال تقاسم الادوار

وتحقیق الهدف من هذا الفساد غیر مضمون، بحیث یحتاج منظمو : الفساد غیر المنظم.3
دون توافر ضمان أكید على أنهم لن یواجهوا رشوة العدید من المسؤولین،المشروعات الى

كان سوآءاطلبات أخرى لرشوة، او أنهم سیحصلون فعلیا على لعدف الذي یسعون الیه، 
وغالبا هذا نوع المن الفساد یؤدي الى تعثر حصول على صفقات أو تفادي دفع نفقات،

.2ارض الواقعالمشروعات وتأخرها او عدم تحقیقها على 
وهو نهب واسع النطاق للأموال و الممتلكات الحكومیة عن طریق صفقات : الفساد الشامل.4

وهمیة، أو تسدید أثمان سلع صوریة، تحویل ممتلكات عامة إلى مصالح خاصة بدعوى 
3.....العامة، الرشاوىالمصلحة

:اثار الفساد: فرع الثاني

الى انهیار امبراطوریات وأدىیین من البشر عبر التاریخ، لقد أدى الفساد الى تولید المآسي لملا
فالفساد الذي ألما بهذه ودول عدیدة أهمها بالنسبة للمجتمعات الاسلامیة هي الدولة العباسیة،

ویحارب المصلحون وأصحاب الضمائر الحیة . الدولة وشتتها معروف لدى كل دارس للتاریخ
ولقد مجتمعات والدول وخفض مستویات الظلم المتولد عنه،الفساد للحد من آثاره المدمرة على ال

ق الأكبر اختلافأیقن العالم أجمع ووقر في عقیدته بأن ظاهرة الفساد على  أشكالها تُعد المعوَّ
لكافة محاولات التطور والتقدم، والمقوَّض الرئیسي لكافة دعائم التنمیة، مما یجعل آثار الفساد 

91خالد عیاد علیمات، مرجع السابق، ص1

92-91المرجع نفسه، ص- 2

26د العالي، مرجع السابق، صحاحة عب3
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من أي خلل آخر، فإنه لا یقتصر دوره المخرب على بعض نواحي ومخاطره أشد فتكاً وتأثیراً 
. 1والسیاسیةوالاجتماعیةالحیاة دون البعض الآخر، بل یمتد إلى شتى نواحي الحیاة الاقتصادیة 

:ویمكن أن نجمل الاثار الناجمة عن افة الفساد فیما یلي

I.الاثار السیاسیة:

تخفى على أحد، وهي ظاهرة للعیان، وتفصیل إن الاثار الوخیمة على النطاق السیاسي لا 
:ذلك فیما یلي

.تعد مصدرا لعدم الاستقرار السیاسي والصراع داخل النخبة الحاكمة-
.عدم تداول سطات الحكم واحتكارها لصالح نخبة محددة-
.یهدد شرعیة نظام الحكم-
رقابة مؤسسات المجتمع شراء الذمم لاحتواء المعارضة السیاسیة والنقابیة وبالتالي غیاب -

.المدني وسیاسي
.الحكومةتتخذهاجعل المصالح الشخصیة تتحكم في القرارات التي -
وانتخابات وانحرافات الحزبیة، یقلل الفساد من إقبال المواطنین على المشاركة السیاسیة -

.وأجهزة الدولةنتیجة عدم اقتناعهم بنزاهة المسؤولین والادارة وعدم الثقة بالمؤسسات العامة 
.تغییب الیات الحكم الراشد والدیمقراطیة وسیادة الاستبداد والدیكتاتوریة-
یسيء الى سمعة الدولة بین الدول الاخرى، ویؤثر ذلك على علاقتها الخارجیة ومشاركتها -

.2في القضایا العالمیة والحافل الدولیة

15:20، 2020/03/20، زیارة بتاریخ nazaha.gov.kw: الهیئة العامة لمكافحة الفساد، الكویت، الموقع الالكتروني- 1

، مذكرة نیل شهادة 2015- 2000طویل لخضر وموفقي أحمد، اشكالیة الحكم الراشد في ظل الفساد الاداري في الجزائر- 2

السیاسیة، تخصص سیاسات العامة والتنمیة، قسم العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ماستر في العلوم 

53، ص2018زیان عاشور، الجلفة،
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سة العامة للدولة وتحقیق مستهدفات تشویه الدور المطلوب من الحكومة بشأن تنفیذ السیا-
.خطط التنمیة

.انهیار وضیاع هیبة دولة القانون والمؤسسات بما یعدم ثقة الأفراد فیها-
.اضعاف كل جهود الإصلاح المعززة للدیمقراطیة بما یتزعزع معه الاستقرار السیاسي-
ن حالة السخط بین الأفراد إقصاء الشرفاء والأكفاء عن الوصول للمناصب القیادیة بما یزید م-

.ونفورهم من التعاون مع مؤسسات الدولة
.1إعاقة وتقویض كافة الجهود الرقابیة على أعمال الحكومة والقطاع الخاص-

وبالمجمل فإن الفساد یؤثر سلبا على استقرار النظام السیاسي وسمعته، ویحد من قدرته على 
على المعلومات ویغذي الاطلاعالفرص وحریة احترام حقوق المواطنین في المساواة وتكافؤ 

السریة والقمع، ویحد من شفافیة النظام وانفتاحه ویضعف دور المؤسسات ویعزز الاستبداد 
ویحول دون المشاركة السیاسیة نتیجة غیاب الثقة بالمؤسسات العامة ویضعف أجهزة الرقابة 

.2والمساواة
II.الاقتصادیةالاثار:

وواعاقة عملیة التنمیة وضعف النموالدولة واحتیاطاتها،الثرواتدیدي ان الفساد یؤدي الى تب
حول 1997، حیث جاء في تقریر التنمیة الصادر عن البنك الدولي سنة يالاقتصادالاداء 

للتنمیة فالفساد سلوك ضار یؤدي الى معوقات التنمیة كانت الاجابة أن الفساد أكیر معوق
ویحدث الفساد العدید من النتائج والاثار . ل المالي في الدولةالاضطراب الاقتصادي والاختلا

:السلبیة على التنمیة الاقتصادیة منها
إضعاف أداء القطاعات الاقتصادیة، حیث یؤثر على استقرار وملائمة مناخ الاستثمار ویزید -

.من تكلفة المشاریع
.طویلة وقصیرة الأجلإعاقة النمو الاقتصادي مما یقوض كل مستهدفات خطط التنمیة -

الهیئة العامة لمكافحة الفساد، مرجع السابق- 1

102حاحة عبد العالي، مرجع السابق، ص- 2
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إهدار موارد الدولة أو على أقل تقدیر سوء استغلالها بما یعدم الفائدة المرجوة من الاستغلال -
مما یؤدي إلى زیادة الإنفاق الحكومي فهو یشجع على التهرب الضریبي وتسرب رؤوس . الأمثل
الأموال

الأثر إضعاف یاب حوافزها أوهروب الاستثمارات الوطنیة وعزوف الاستثمارات الأجنبیة لغ-
.الاجنبیةوتأثیر على حجم ونوعیة الاستثمارات.الإیجابي لحوافز الاستثمار الموجودة

الهوة بین وازدیادالإخلال بالعدالة التوزیعیة للدخول والموارد وإضعاف الفعالیة الاقتصادیة -
.الفئات الغنیة والفقیرة

باستخدامجة التهرب من دفع الجمارك والضرائب والرسوم اضعاف الإیرادات العامة للدولة نتی-
.على القوانین النافذةوالالتفافالاحتیالیةالوسائل 

المشاریع الكبرى بما فيالتأثیر السلبي لسوء الإنفاق العام لموارد الدولة عن طریق اهدارها -
.المواردمن هذه الاستفادةیحرم قطاعات هامه مثل الصحة والتعلیم والخدمات من 

العامة وإضعاف مستوى الجودة في البنیة التحتیة العامة بفعل الاستثماراتتدني كفاءة -
.1الرشاوي التي تدفع للتغاضي عن المواصفات القیاسیة المطلوبة

في یقلل الفساد من نوعیة المرفق العام وكفاءته ومن جودة البضائع والسلع، ونلاحظ ذلك -
.لى الموردین الأقل كفاءةمعرض إرساء المناقصات ع

تعطیل المشاریع التنمویة لاسیما تلك المتعلقة برفع مستوى الإنتاجیة-
.توسیع الفجوة بین طبقات المجتمع فهو یؤثر سلبا على الطبقة الفقیرة-
.البطالةانتشارزیادة الفقر والتقلیل من فرص العمل وبالتالي -
.یة وإضعاف قدراتها الشرائیةالتأثیر على أسعار صرف العملة الوطن-
إعاقة تطور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وكذا المؤسسات الكبیرة مقابل نظیراتها التي -

.تمثل واجهات غسیل الأموال
.ارتفاع معدل التضخم-

الهیئة العامة لمكافحة الفساد، مرجع السابق- 1
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.تكدس الثروات في ید فئة قلیلة وذلك على حساب الفقراء-
من المنظور الاقتصادي البحت :"...قولهأثار الفساد في" عبد الخالق فاروق"وعموما یجمل 

یشكل الفساد هدرا للموارد التي تتسم بالندرة، خاصة في البلدان النامي، وفي المنظور التنموي 
الأوسع یعطل الفساد فرص التراكم الاستثماري المنتج في الاصول البشریة والمادیة، ویقوي من 

، )السلطة والثروة(ى القلة من وجهي القوة قیم وسلوك الربح السریع من خلال توظیف الریع عل
بدلا من العمل المنتج المحقق للصالح العام، ویساعد انتشار الفساد على زیادة حدة الاستقطاب 
الاجتماعي من خلال تدهور عدالة توزیع الثروة، مما یقلل من الكفاءة المجتمعیة ویعطل فرص 

من أسس سوء الحكم من خلال قیام التنمیة، وعلى وجه الخصوص، یوطد استشراء الفساد
تزاوج خبیث بین السلطة السیاسیة والثروة، بحیث تصبح غایة نسق الحكم ضمان مصالح القلة 
المهیمنة على مقالید السلطة والثروة ولیس الصالح العام، لأمر الذي ینعكس في تهمیش الغالبیة 

.1"أو إقصائها

III.الاثار الاجتماعیة:
ة لابد وأن تنعكس على الواقع الاجتماعي لوجود ترابط وثیق بینهما، ففضال ان الاثار الاقتصادی

شدید في البیئة انهیارفإنه یؤدي إلى عن تأثیر الفساد في القضاء على هیبة وسیادة القانون،
لاجتماعیة والثقافیة ویؤثر على أسالیب التعامل و الحیاة بشكل یهدد النسیج الأخلاقي للمجتمع 

لظلم والتهمیش وتنعدم فیه السلوكیات القویمة والتفاوت الكبیر في توزیع الدخول الذي یسوده ا
. 2الذي ینجم عنه تفاوت طبقي كبیر یؤدي إلى اختلال التركیبة الاجتماعیة

یحي مناصري وبوشو محمد نجیب، اثار الفساد على التنمیة الاقتصادیة في الجزائر دراسة تحلیلیة قیاسیة، مجلة الاقتصاد - 1

.238- 237، ص2017، جوان8التنمیة، العدد

عة التداعیات الاجتماعیة واستراتیجیة مكافحته، مجلة جام..الاثار الاقتصادیة : لیلى عاشور الخزرجي، ظاهرة الفساد- 2

135، ص2011، 2كركوك للعلوم الاداریة والاقتصادیة، العدد
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فعندما یسود الفساد ویتحول إلى سلوك مستقر ومتعارف علیه في الدوائر الحكومیة والقطاع 
یر العام، فإنه یتغاضى عنه بل ویعمل على مجاراته العام، وعوضا من أن یحاربه الضم

المبرر لإیجادعن نصوص القوانین و التشریعات و یلجأ إلى اجتهادات في تفسیرها ویستغنى
للنفع الشخصي وخدمة مصالح المفسدین، ولن یقف الفساد عند حد الادارة أو المؤسسة، بل 

ِ  م الاجتماعي لخطر على الفرصسوف ینتشر بین جمیع أفراد المجتمع مما یعرض النظا .
.1حیث تنتشر الجریمة كرد فعل لانهیار القیم وعدم تكافؤ الفرص

IV.الاثار الفساد على القانون:
إن لظاهرة الفساد آثار وخیمة على كل من المنظومة القانونیة والقضائیة للدولة نجملها فیما 

:یلي
د الفاسدین على الهروب من العقاب، ظهور تشریعات جدیدة لا تحقق الردع الكافي، وتساع-

.وذلك لكثرة ما فیه من ثغرات قانونیة
عدم جدوى وفاعلیة تطبیق القوانین نتیجة فساد القائمین على تنفیذها من العاملین بالأجهزة -

.الأمنیة والرقابیة والقضائیة
أعین ظهور جرائم غسیل الأموال نتیجة لمحاولة الفاسدین إخفاء متحصلات جرائم من-

.الأجهزة الأمنیة
بطء إجراءات المحاكمة، حیث یلجأ المفسدون إلى عرقلة إجراءات العدالة والمحاكمة، حتى -

تفقد القضیة، الردع العام المقصود منها، باستخدام أسالیب ملتویة للتهرب من المسؤولیة 
.القانونیة

وا بجمعه من أموال ناتجة عن هروب وفرار المتهمین للخارج البلاد مع ذویهم، صحبة ما قام-
.2والعدید من الوزراء والمسؤولیننشاط الفساد الإداري، ومثال ذلك قضیة الخلیفة

1

107- 106حاحة عبد العالي، مرجع السابق، ص- 2
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:الخلاصة

مفهومالأولالمبحثفيتناولناحیثالفسادظاهرةبحاطةالاالفصلهذاخلالمنحاولنا
الاسلاميالشرعموقفوالدولیةالتعاریفوكذاالفقهاءلدىالتعاریفبعضخلالمنالفساد

منتمارسالتيوالاشكالالمظاهرتبیانالىبالإضافةخصائصهاومعرفةالظاهرةهذهمن
بالانحرافاتالقیامالىتؤديالتيالاسبابفتتبعناالثانيالمبحثأماالفساد،جرائمخلالها
متعددةانواعللفسادأنالىأشرناوكذلكالخطیرةالظاهرةهذهتفشيالىتؤديولتيالفاسدة
استفحالعنالمترتبةوالنتائجالاثارذكربالإضافةنوع،كلحسبخطورتهادرجةوتختلف

.المیادینمختلفعلىوانعكاساتهاالظاهرةهذه
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الثانيالفصل
فيمنهوالوقایةالفسادمكافحةالیات

الجزائريالتشریع

الهیئات والالیات ، تبقى لنا رصد أهم للفساد وتبیانهللإطار العامالأول فصلبعدما خصصنا ال
الفساد والوقایة منه، وهو ما سنتناوله في هذا الفصل مكافحة لالمشرع الجزائري التي وضعها

بحیث سنتطرق لدور هذه الالیات الرقابیة والوقائیة والردعیة في مجال مكافحة الفساد التي 
.أنشأها المشرع الجزائري
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والوقایةالفسادمكافحةفيالحكومیةوالمؤسساتالهیئاتدور: الأولالمبحث
منه

والوقایةالفسادمكافحةفيالحكومیةوالمؤسساتالمركز القانوني للهیئات: المطلب الاول
منه

:مجلس المحاسبة: الفرع الأول

دولة والولایة یعتبر مجلس المحاسبة من أهم المؤسسات التقلیدیة لرقابة البعدیة على أموال ال
من دستور 190والبلدیة والمؤسسات العمومیة، وهو هیئة دستوریة تم استحداثه بموجب المادة 

لجمیع النفقات اللاحقةیؤسس مجلس المحاسبة مكلف بالرقابة : " التي نصت على أنه1976
في المؤرخ05-80بموجب القانون رقم 1980تم إنشاءه سنة ي، والذ1..."العمومیة للدولة

على الأموال ونظرا لأهمیة هذه الهیئة في مكافحة الفساد والمحافظة ،19802مارس 01
تمت الاشارة إلیه في الدساتیر الموالیة التي كرست إعادة تأسیسه،  فقد نص الدستور العامة،
التي نصت بدورها على إنشاء مجلس للمحاسبة یتولى وظیفة 160، بموجب المادة 1989
1990دیسمبر 04المؤرخ في 90/32على الأموال العمومیة، غیر أن القانون ةاللاحقالرقابة 

2رقم 95-20الذي حصر مجال تدخله وجرده من صلاحیاته القضائیة وبصدور الأمر 
الذي أعاد الاعتبار من جدید لمجلس المحاسبة وذلك بتوسیع 1995جویلیة 17المؤرخ في 

عمومیة مهما كان وصفها القانوني، وهو نفس التصور صلاحیات الرقابة لیشمل كل الاموال ال
في 2016وكذا جاء دستور . 3منه170في نص المادة 1996الذي أقره التعدیل الدستوري 

1976نوفمبر24المؤرخة في 94الجریدة الرسمیة العدد- 1

هادة الماستر الهام عبعوب، دور مجلس المحاسبة في مكافحة جرائم الد المالي في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل ش- 2

في الحقوق تخصص قانون جنائي لأعمال، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

1، ص2017

2-1المرجع نفسه، ص- 3
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مكملا للجهود المبذولة لرقابة على الاموال العامة بحیث وسع من صلاحیاته 192نص مادته 
. 1ةللدولرؤوس الأموال التجاریة التابعة السابقة لتشمل أیضا 

I.تشكیلة مجلس المحاسبة:

یتشكل مجلس المحاسبة من أعضاء یمارسون مهام قضائیة وبالتالي یكتسبون صفة القضاة 
ولهم مهام اخرى اداریة ویخضعون لقانون أساسي خاص بیهم یحدد مركزهم القانوني، ویضبط 

ذلك یتشكل المجلس من هیاكل الملقاة على عاتقهم، وكوالالتزاماتالحقوق التي یتمتعون بها 
.2ذات طبیعة قضائیة واخرى ذات طبیعة اداریة

:أعضاء مجلس المحاسبة.1
:قضاة مجلس المحاسبة-أ

المتضمن 23-95یخضع قضاة مجلس المحاسبة لقانون أساسي خاص، وهو الأمر رقم 
:، ویعتبر قاضیا بمجلس المحاسبة كل من 3القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة

المحتسبون،المستشارون،رؤساء الفروع،رؤساء الغرف،نائب الرئیس،رئیس المجلس،
.، یتم تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي4الناظر العام، النظار المساعدون

2016مارس 7، المؤرخة في 14الجریدة الرسمیة، رقم - 1

اسبة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، كلیة جعدي موح العید، المركز القانوني لمجلس المح- 2

16،ص2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة اكلي محند أولحاج، البویرة،

، المؤرخة في 48المتضمن القانون الاساسي لقضاة مجلس المحاسبة، ج ر، العدد 23-95المادة الاولى من الامر رقم - 3

1995سبتمبر 3

.من نفس الامر2المادة - 4
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:تعیین وتوظیف قضاة مجلس المحاسبة- ب
في یتم توظیف قضاة مجلس المحاسبة عن طریق إجراء مسابقة وطنیة وفقا للشروط الواردة

شهرا یتم 12، ویخضعون منذ تنصیبهم إلى فترة تجریبیة مدتها 1القانون الأساسي السالف الذكر
خلالها تقییم أدائهم المهني واستعداداتهم الوظیفیة، وبانقضاء هذه المدة التجریبیة یحول رئیس 

هذا مجلس المحاسبة ملفاتهم الى مجلس قضاة مجلس المحاسبة لإبداء الرأي، وبناء على رأي
تعیین القاضي المعني أو تمدید فترة تربصه أو تسریحه نهائیا، الأخیر یتقرر إما تقدیم اقتراح

وفي أول تنصیب لقضاة مجلس المحاسبة یؤدون الیمین أمام المجلس، مجتمعا في تشكیلة 
.2جمیع الغرف مجتمعة ویتم تحریر محضر أداء الیمین من طرف الكاتب الرئیسي للمجلس

:بات اعضاء مجلس المحاسبةحقوق وواج.2
السالف الذكر حقوق قضاة مجلس المحاسبة والواجبات الملقاة 23-95لقد ضبط القانون 

:على عاتقهم
:حقوق اعضاء مجلس المحاسبة-أ

یتمتع قضاة مجلس المحاسبة بالحمایة من أكل أشكال الضغط والتدخل في صلاحیاتهم و 
ن بالحمایة من كل أشكال التهدیدات ومختلف العرقلة في القیام بوظائفهم، ویتمتعو 

الاعتداءات الجسدیة او المعنویة، ولهم كل تعویضات جراء أي ضرر یصیبهم بسبب قیام 
.بوظیفتهم

كما یستفید قضاة مجلس المحاسبة من الامتیازات التي یتمتع بها قضاة المحكمة العلیا، كما 
.نوحة لهم وتضمن استقلالیتهمیتقاضون مرتبا وتعویضات تتناسب مع صلاحیات المم

23- 95من الامر 28المادة - 1

منصوري الهادي، مجلس المحاسبة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون اداري، - 2

26- 25، ص 2015قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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كما یتمتع قضاة مجلس المحاسبة بالحق في العطل السنویة وفي الحق النقابي وكذا  الحق 
.في التكوین وتحسین المستوى

:اعضاء مجلس المحاسبةوجبات-ب
مقابل الحقوق التي یتمتع بها قضاة مجلس المحاسبة یقع على عاتقهم جملة من الواجبات 

:ظیفتهم وتتمثل فيالمتعلقة بو 
الالتزام بالسر المهني والتحفظ وعدم الانحیاز-
.عدم ممارسة أي عهدة انتخابیة في الهیئة التشریعیة-
.عدم الانخراط في أي حزب أو تجمع سیاسي-
بنفسه أو بواسطة الغیر داخل سوآءاعدم الجمع بین وظیفتین أو ممارسة أي نشاط ربحي -

.ى من ذلك الانتاج الشخصي للمؤلفات العلمیة او الادبیة أو الفنیةالوطن او خارجه ویستثن
اذا كان وزجه یمارس نشاطا ربحي وجب علیه التصریح بذلك الى رئیس مجلس المحاسبة-
اذا كان زوجه بمارس مهنة محاماة وموكلا لاحد الاطراف في القضیة وجب على -

.1القاضي التنحي عن النظر في القضیة
:المحاسبةهیاكل مجلس .3

یتشكل مجلــس المحاسبــة في شكــل غرف ذات اختصاص وطني وعددها ثمانیة وغرف 
ذات اختصاص إقلیمي وعددها تسعة وغرفة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة 

المحدد للنظام الداخلي لمجلس 377-95من المرسوم الرئاسي رقم 09وهذا حسب المادة 
.19802جویلیة 01المؤرخ في 185-80رسوم رقم المحاسبة، وكذا الم

II.الطبیعة القانونیة لمجلس المحاسبة:

السالف الذكر23-95الامر - 1

17منصوري الهادي، مرجع السابق، ص-2
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یعد مجلس المحاسبة مؤسسة علیا للرقابة البعدیة على الاموال العمومیة ذات اختصاص إداري 
وقضائي في ممارسة المهام المنوط بها، كما یتمتع بالاستقلال لضمانا الموضوعیة والحیاد في 

صراحة بالصفة القضائیة لمجلس المحاسبة في مادته 20-95فقد اعترف الامر . 1اداء مهامه
كما ان مجلس المحاسبة یتمتع بالاستقلالیة اللازمة ضمانا للحیاد و 20-95من الامر رقم 3

الموضوعیة والفعالیة في أعماله، وتتجسد هذه الاستقلالیة من الناحیة العضویة على أن هذا 
اكل خاصة به یحددها نظامه الداخلي، وتحقق له الاستقلالیة في ممارسة الجهاز یتكون من هی

و وظیفتهم وحمایتهم من كل أشكال الضغط والتأثیر علیهم، وتعویض الأخطاء الناجمة عن 
.2نشاطهم

عل مجلس المحاسبة ذو طبیعة قانونیة مزدوجة له جقد 20-95اذن نلاحظ ان الامر
من نفس الامر، كما ان 03ما تؤكده نص المادة اختصاص قضائي واختصاص اداري وهو 

الملاحظ ان المشرع لم یصف مجلس المحاسبة بجهة قضائیة مثل المحاكم الاداریة او مجلس 
الدولة بل أطلق علیها مصطلح مؤسسة تتمتع باختصاص قضائي وهذا من اجل اعطائها 

هیئة عمومیة ذات طابع استقلالیة عن السلطة القضائیة، وبالتالي فمجلس المحاسبة یعتبر 
.قضائي

:المفتشیة العامة للمالیة: الفرع الثاني
المؤرخ في 53-80تم إحداث المفتشیة العامة للمالیة كهیئة رقابیة دائمة بمقتضى المرسوم رقم 

78-92د اختصاصها في بدایة الأمر المرسوم التنفیذي رقم ، و قد حد01/03/1980
د تنظیمها و تحدید صلاحیاتها من جدید بموجب ثلاث ، ثم أعی1992/02/22المؤرخ في 

، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 2،ج)الهیئات والإجراءات امامها( شیهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة -1

234، ص2007، الجزائر، 4ط

عامة ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في عبدلي حمو و مهني أمیر، دور مجلس المحاسبة في مراقبة الأموال ال-2

، 2016القانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

.سالف الذكر20- 95، أنظر الامر رقم 35ص
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و الذي 07/09/2008المؤرخة في 50: مراسیم تنفیذیة كلها نشرت في الجریدة الرسمیة رقم
1.وسع من صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة و مجال تدخلها

حمایة المال العام تسعى أهدافها الىوتعتبر المفتشیة العامة لمالیة هیئة دائمة للرقابة البعدیة 
و تخضع للسلطة المباشرة للوزیر المالیة مما یعطي لأعضائها نوعا من من شتى التلاعبات 

الاستقلالیة في اداء مهامهم، وتتمثل مهمتها الرقابة على التسییر المالي والمحاسبي لمصالح 
العمومیة وتمتد الدولة والجماعات الاقلیمیة والهیئات والاجهزة التي تخضع لقواعد المحاسبة

رقابتها على المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري وصنادیق الضمان 
الاجتماعي العمومیة وكذا الهیئات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي التي تستفید من المساعدات 

.2المالیة من الدولة او الهیئات العمومیة وكل مؤسسة عمومیة
لیخضع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لرقابة المفتشیة 96-09قم وجاء المرسوم التنفیذي ر 

یهدف هذا المرسوم الى :(... على انه المرسومالعامة حیث نصت المادة الاولى من نفس 
تحدید شروط وكیفیات رقابة وتدقیق المفتشیة العامة للمالیة لتسییر المؤسسات العمومیة 

3.)الاقتصادیة

بالمراقبینللمالیة مهامها من طرف اعوان تابعین للوزارة المالیة یسمون تمارس المفتشیة العامة 
المالیین ینقسمون الى اعوان تابعون لهیاكل المفتشیة المركزیة او للمدیریات الجهویة وینتظمون 

مهمتهم رقابة التسییر المالي والمحاسبي . 4في شكل وحدات متنقلة تسیر من قبل رؤساء بعثات

537حاحة عبد العالي، مرجع السابق، ص -1

، المؤرخة في 50المتضمن تحدید صلاحیات المفتشیة العامة ، ج ر، عدد272-08التنفیذي رقم من المرسوم2المادة -2

2008سبتمبر 07

المتضمن تحدید الشروط  وكیفیات رقابة والتدقیق المفتشیة العامة للمالیة لتسییر 96-09المرسوم التنفیذي رقم -3

2009مارس 04مؤرخة في ال10المؤسسات العمومیة  الاقتصادیة، ج ر،  العدد 

صالح یسمینة صفاء و مجدوبي شهرزاد، المفتشیة العامة للمالیة كأداة لقیاس أداء عمل المؤسسات العمومیة الاقتصادیة - 4

69- 68، ص07،2016الملة الجزائریة لاقتصاد والادارة، العدد 
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وتنصب هذه الرقابة على مراجعة كل العملیات التي یقوم بها المحاسبون ،ورقابة التدقیق 
العمومیون على اختلاف رتبهم فهي ترمي إلى التحقق من أن الإدارات و الأجهزة الخاضعة 

.لرقابتها تنجز وظائفها وفقا لما هو محدد لها في القانون
من كل سنة مع مراعات طلبات ویحدد برنامج عمل المفتشیة الوزیر المالیة في الشهر الاول

.1مجلس المحاسبة، والمجلس الشعبي الوطني, أعضاء الحكومة
وباعتبار أن المفتشة العامة تخضع لسلطة المباشرة لوزیر المالیة ویحدد برنامجها السنوي، 
وحتى من الناحیة العضویة فهي تابعة للوزارة المالیة مما یجعل اعضائها موظفون لدى وزارة 

یأتمرون بأوامرها ، ،وهي بالتالي لا تتمتع بالاستقلالیة الوظیفیة التي انشأ من اجلها، المالیة
فتبعیتها للوزارة المالیة تحد من سلطتها وتفرض علیها قیودا مما یؤدي في النهایة الى ض 

. 2فعالیة الرقابة على اموال العامة وعدم تحقیق اهدافها المرجوة في مكافحة الفساد

:خلیة معالجة الاستعلام المالي: الثالفرع الث

، والذي دعا دول العالم 2001نوفمبر28عملا بقرار مجلس الامن الدولي الصادر بتاریخ 
عمدت وتجفیف منابعه من خلال مصادرة الاموال التي تعد مصدرا لنشاطه،لإرهابللتصدي 

وذلك بموجب المرسوم مالیة،الجزائر الى انشاء خلیة الاستعلام المالي تابعة للوزیر المكلف بال
والمرسوم 275-08المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 127-02التنفیذي رقم
، وتعتبر هذه الخلیة وحدة استخبارات 157-13والمرسوم التنفیذي رقم 237-10التنفیذي رقم 

. 3ابمالیة مهمتها جمع وتحلیل المعلومات المرتبطة بتبییض الاموال وتمویل الاره

68المرجع نفسه ، ص-1

ئات مكافحة الفساد في الجزائر ودورها في مكافحته، مجلة العلوم السیاسیة علي بقشیش و بن نعیجة احمد، مؤسسات وهی-2

249، ص2019، 3، مجلد19والقانون دوریة دولیة محكمة، العدد 

ضریفي الصادق، دور خلیة الاستعلام المالي في مكافحة جریمة تبیض الاموال،مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونیة - 3

76-75، ص2017لد الاول، ، مج8وسیاسیة، العدد



...................................................................................................الفصل الثاني 

55

هذه الخلیة اول الیة وضعها المشرع لمكافحة الفساد المالي المتمثل في جرائم تبییض دو تع
.الاموال وتمویل الارهاب

فان المشرع الجزائري اوح 157-13بالرجوع الى نص المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 
سلطة اداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة الخلیة: (لنا الطبیعة القانونیة لهذه الخلیة وذلك بقوله بان

ما ، وهو ما یدفعنا لسؤال 1)المعنویة والاستقلال المالي، وتوضع لدى الوزیر المكلف بالمالیة
استقلالیة هذه الیة في مكافحة الفساد المالي؟ وهو ما سنستوضحه من خلال الناحیة مدى

.العضویة والوظیفیة لهذه الخلیة
:من الناحیة العضویة.أ

حیث یتشكل . معرفة مدى الاستقلالیة التي تتمتع بها الخلیة یقتضي التمعن في تركیبتهاان
: مجلس الخلیة من

رئیس -
.  أربعة أعضاء یتم اختیارهم بالنظر لخبرتهم في المجالات البنكیة والمالیة والامنیة-
. 2على للقضاءقاضیین اثنین یعینهما وزیر العدل افظ الاختام، بعد أخذ برأي المجلس الا-

طاعات مختلفة قمن خلال هذه البنیة العضویة یظهر انها متنوعة اذ ینتمي اعضاء الخلیة الى 
توهو امر یعتبر الفقه ضامنا لاستقلالیة، فلو كانت جهة التعیین الاعضاء واحدة لكان

ز من الاستقلالیة محدودة، كما ان تحدید العهدة بأربع سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة یعز 
.3استقلالیة هذه الخلیة

المتعلق بانشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي وتنظیمه وعملها، ج ر، رقم 157-13من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة - 1

2013أفریل،28، المؤرخة في 23

78ضریفي الصادق، مرجع السابق، ص- 2

79المرجع نفسه، ص- 3
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:من الناحیة الوظیفیة.ب
ان امكانیة القیام الخلیة بالمهام الموكلة لها في مكافحة تبییض الاموال والوقایة من انتشار 
الفساد، ینبغي أن تكون لها استقلالیة وظیفیة وأن تكون سیدة في اتخاذ القرارات التي تراها 

یتبین ان الخلیة توضع 157- 13من القانون 2المادة مناسبة دون ضغوطات وبالرجوع لنص
مدى استقلالیتها عن هذا الاخیر؟ وهل یمكنه التدخل في لدى الوزیر المكلف بالمالیة، فما

1عملها؟

یتبین أن الخلیة تتمتع 01-05بالرجوع الى النصوص القانونیة خاصة ماورد في القانون
وكذا من بین المقومات . بالاستقلالیة عن الوزیر المالیة، والذي لا یمكنه التدخل في عملها

الامر الذي یرتب عنه الاخرى المعززة لاستقلالیتها الوظیفیة هو تمتعها بالشخصیة المعنویة،
التعاقد والتقاضي وبذمة مالیة مستقلة، كما ان اعتراف المشرع بتمتع الخلیة بأهلیةالتمتع 

بالاستقلال المالي یعد مؤشرا على استقلالیتها، حیث یستوجب تخصیص لها میزانیة مستقلة 
وما یعزز استقلالیتها هو كون ان قرارات مجلسها تكون نافذة . خاصة بها تتولى بنفسها تسییرها

كما انها لا تقدم أي ، صوات ولا تحتاج الى مصادقة او اعتماد من أي هیئة كانتبأغلیة الا
تقریر بشان نشاطها واعمالها لاي هیئة كانت بما في ذلك وزارة المالیة، مما یجعل العلاقة 

2.الموجودة بین الخلیة ووزارة المالیة لا تعدو أن تكون علاقة توطین اداري فقط

:لمركزي لقمع الفساد الدیوان ا: الفرع الرابع

المتعلقة بتفعیل 03استحدث الدیوان المركزي لقمع الفساد تطبیقا لتعلیمة رئیس الجمهوریة رقم 
و التي تضمنت وجوب تعزیز آلیات مكافحة 2009دیسمبر 13مكافحة الفساد المؤرخة في 

یه في المجال الفساد و دعمها و هذا على الصعیدین المؤسساتي و العملیاتي و أهم ما نص عل

المرجع نفسه1

80- 79المرجع نفسه، ص- 2
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المؤسساتي هو ضرورة تعزیز مسعى الدولة بإحداث دیوان مركزي لقمع الفساد بصفته أداة 
للتصدي قانونیا لأعمال الفساد الإجرامیة و ردعها، و هذا عملیاتیة تتضافر في إطارها الجهود

06/01المتمم للقانون رقم 2010أوت 26المؤرخ في 10/05ما تأكد بصدور الأمر رقم 
المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته و الذي أضاف الباب الثالث مكرر والذي بموجبه تم 
إنشاء الدیوان المركزي لقمع الفساد غیر أنه أحال إلى التنظیم فیما یخص تحدید تشكیلة الدیوان 

.1و تنظیمه و كیفیات سیره
في مجال مكافحة الفساد وجاء انشاء هذا الدیوان تدعیما لدور الاجهزة والالیات الاخرى 

والمحافظة على المال العام، ویعتبر الدیوان الوطني جهاز للبحث والتحري عن جرائم الفساد، 
لأسبابعند عرضه " وزیر العدل"وبالتالي جهاز قمعي وردعي، وهو ما اكده ممثل الحكومة 

.2على مستوى مجلس الامة01-06المتمم للقانون رقم 05-10سن الامر رقم
I.بیعة القانونیة للدیوانالط:

المحدد لتشكیلة الدیوان وتنظیمه وكیفیات سیره لیحدد 426-11لقد جاء المرسوم الرئاسي رقم
طبیعة الدیوان المركزي وتبیان خصائصه التي تمیزه عن الاجهزة الاخرى في مكافحة 

3:ما یليوالتي تتمثل في الفساد

.قضائیةالدیوان مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة ال-
. تبعیة الدیوان لوزیر العدل-
.عدم تمتع الدیوان بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي-

:وعلیه سنفصل في هذه الخصائص والتي بدورها ستبین لنا الطبیعة القانونیة للدیوان

502حاحة عبد العالي، مرجع السابق، ص-1

503المرجع نفسه، ص -2

المتعلق بتحدید تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره، ج ر، 426- 11المرسوم الرئاسي رقم-3

2011دیسمبر14، المؤرخة في 68العدد
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:الدیوان مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة.1
الدیوان مصلحة مركزیة عملیاتیة " الدیوان بانه 11/426من المرسوم رقم 02لقد عرفت المادة 

وهو بذلك . 1"للشرطة القضائیة تكلف بالبحث عن الجرائم ومعاینتها في إطار مكافحة الفساد
أحد الاجهزة الضبطیة القضائیة وهو ما أكده المشرع من خلال نص المادة سالفة الذكر یعتبر

.شرطة القضائیةفهو جهاز یغلب على تشكیلته ضباط وأعوان ال
وبالتالي لیس من من خلال تعریف المشرع للدیوان یتبین لنا بان الدیوان لیس ذو سلطة اداریة،

صلاحیاته اصدار اراء او قرارات اداریة في مجال مكافحة الفساد، وانما هو جهاز یمارس 
التحري صلاحیاته تحت اشراف ومراقبة السلطة القضائیة وتكمن مهمته الاساسیة في البحث و 

.2عن جرائم الفساد، واحالة مرتكبیها الى العدالة
:تبعیة الدیوان لوزیر العدل.2

تابعا للوزیر المالیة، 426-11من المرسوم رقم03كان الدیوان  وفقا للمادة ال2014قبل سنة 
قد نقل الدیوان من تبعیة الوزارة 209- 14غیر أن التعدیل الذي جاء به المرسوم الرئاسي رقم 

التي نصت 209-14من المرسوم 03الیة الى تبعیة للوزیر العدل وهو ما تأكده المادة الم
.3"یوضع الدیوان لدى وزیر العدل، حافظ الاختام"على انه 

وحسنا فعل المشرع عند نقله الدیوان من وزارة المالیة الى وزارة العدل، الامر الذي یجعل اجهزة 
ا ولا تتركز في وزارة واحدة، كما انه یعزز من استقلالیته في الرقابة ومكافحة الفساد تتنوع سلطته

.العمل والتسییر عیدا عن ضغوطات السلطة التنفیذیة

من نفس المرسوم2مادة -1

129لي، المرجع السابق، صحاحة عبد العا-2

المتعلق بتحدید تشكیلة الدیوان المركزي لقمع 426-11المعدل لمرسوم الرئاسي رقم 209-14مرسوم الرئاسي رقم -3

2014یولیو 21المؤرخة في46- الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره، ج ر، العد
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:عدم تمتع الدیوان بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي.3
فان المشرع الجزائري لم یمنح للدیوان 209-14و426-11وفقا للمرسومین رئاسیین رقم 

والاستقلال المالي، فالدیوان هیئة تابعة لوزارة العدل لیس لها الشخصیة الشخصیة المعنویة
الى عدم فةضابالإالمعنویة وبالتالي لیس له حق التقاضي ولنائب یمثله امام الجهات القضائیة 

ویعرضها على موافقة 1عه بالاستقلالیة المالیة، فالمدیر العام للدیوان یعد میزانیة الدیوانتتم
.2وزیر العدل

II.تشكیلة وتنظیم الدیوان:
:من مایلي426-11یتشكل الدیوان المركزي لقمع الفساد وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 

ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الدفاع الوطني-
ضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعة لوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة-
.اءات أكیدة في مجال مكافحة الفسادأعوان عمومیین ذوي كف-

3.بالإضافة إلى تدعیم الدیوان بمستخدمین للدعم التقني والإداري

وتجدر الاشارة الى انه یظل ضباط وأعوان الشرطة القضائیة والموظفون التابعون لوزارات معنیة 
نونیة الاساسیة الذین یمارسون مهامهم في الدیوان خاضعین لأحكام التشریعیة والتنظیمیة والقا

كما . 5، و یحدد عددهم بموجب قرار مشترك بین زیر العدل والوزیر المعني4المطبقة علیهم
یمكنه الاستعانة بكل خبیر أو مكتب استشاري أو مؤسسة ذات كفاءات أكیدة في مجال مكافحة 

.6الفساد

504حاحة عبد العالي، مرجع السابق، ص-1

سالف الذكر209-14مرسوم من ال23المادة -2

سالف الذكر426-11من المرسوم 06المادة - 3

من نفس المرسوم07المادة - 4

سالف الذكر209-14من المرسوم 08المادة - 5

سالف الذكر 426-11من المرسوم 09المادة - 6
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من دیوانا أما من حیث التنظیم، فیشرف على الدیوان مدیر عام یعین بمرسوم رئاسي ویتض
خمس وتساعدهللمدیر العام مكلف بتنشیط ومتابعة نشاط مختلف الهیئات التابعة للدیوان 

.مدیریات للدراسات
.كما یتوفر الدیوان أیضا على مدیریتین مركزیتین مكلفتین بالإدارة العامة والتحریات

:التواليوتشمل مدیریة التحریات ثلاث مدیریات فرعیة على 
.رعیة للأبحاث والتحالیلالمدیریة الف-
.المدیریة الفرعیة للتحقیقات القضائیة-
.1المدیریة الفرعیة للتعاون والتنسیق-

اختصاصات الهیئات والمؤسسات الحكومیة في مكافحة الفساد والوقایة منه : المطلب الثاني
:مجلس المحاسبةاختصاصات : الفرع الأول

رائم الفساد في الاختصاصات المخولة له من قبل یظهر دور مجلس المحاسبة في مكافحته لج
المشرع لممارسة الرقابة على أموال الدولة، بحیث یتمتع المجلس باختصاص مزدوج اداري 

.والاخر قضائي
I.الاختصاص الإداري لمجلس المحاسبة:

- 80نصت كل القوانین المنظمة لمجلس المحاسبة على الصلاحیات الاداریة، بدءا من قانون 
، و تهدف هذه الصلاحیات إلى مراقبة نوعیة التسییر ومدى 20-95غایة قانون إلى 05

.مشروعیة استخدام المال العام
أوكل المشرع الجزائري لمجلس المحاسبة مهمة مراقبة عمل الهیئات والمصالح العمومیة 

مومیة الخاضعة لرقابته حیث تنصب هذه الرقابة على  تقییم استعمال هذه الهیئات والمصالح الع
للموارد والوسائل المادیة والأموال العمومیة وتسییرها في إطار الاقتصاد والفعالیة والنجاعة 

15:40بالتوقیت 2020/05/02، تاریخ الزیارة ocrc.gov.dzالموقع الرسمي لدیوان المركزي لقمع الفساد - 1
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وقد اورد المشرع هذا النوع من الرقابة وخصص لها 1.استنادا للأهداف والمهام الموكلة لها
نوعیة سماه بالرقابة على 20-95فصلا كاملا وهو الفصل الثاني من الباب الثالث من الأمر 

و تتمثل هذه . التسییر وهذا نظرا لأهمیة هذا النوع من الرقابة خاصة في مجال مكافحة الفساد
:الاختصاصات والصلاحیات المخولة للمجلس في 

یراقب المجلس نوعیة التسییر على مصالح الدول والجماعات الاقلیمیة والمؤسسات والمرافق -
الطابع الصناعي والتجاري والهیئات والمؤسسات التي والهیئات العمومیة والمرافق العمومیة ذات

تمارس نشاطا صناعیا او المالي والتي تكون كل اموالها ذات طبیعة عمومیة وكذا مراقبة تسییر 
الاسهم العمومیة في المؤسسات او شركات او الهیئات  وكذا مراقبة شركات التأمین والحمایة 

2.الاجتماعیة

.یر تلك الهیئات من حیث الفعالیة والكفاءة والاقتصادیقوم بتقییم نوعیة تسی-
الرقابةوإجراءاتآلیاتوفعلیةوفعالیةوملائمةوجودمنبتحریاتهالقیامأثناءالمجلسیتأكد-

.الداخلیینوالتدقیق
3.ذلكتحسینأجلمنملائمةیراهاالتيالإجراءاتبكلوتحقیقاتهتحریاتهنهایةفيیوصي-

رقابة الاداریة تهدف اساسا الى رقابة مدى مشروعیة النشاط المالي للمصالح ویتضح ان
.4والهیئات العمومیة وتقییم مردودیتها ونجعتها في تحقیق الاهداف المسطرة

زینب حدیدان، اختصاص مجلس المحاسبة في مجال مراقبة المیزانیة العامة للدولة، مذكرة لنیل شهادة الماستر شعبة -1

الحقوق، تخصص منازعات عمومیة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي، 

50، ص2016

سالف الذكر20- 90من الامر 67و10الى7مواد من ال-2

10.00الساعةعلى،2020/04/10بتاریخعلیهاطلعccomptes.dzالموقع الرسمي لمجلس المحاسبة - 3

شوقي یعیش تمام و شبري عزیزة، دور مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد المالي في التشریع الجزائري، مجلة الحقوق - 4

537، ص2016، 2ددوالحریات، الع
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II.الاختصاص القضائي مجلس المحاسبة:
التي ان الرقابة القضائیة لمجلس المحاسبة تعتبر رقابة ردعیة على استعمال الاموال العمومیة 

لم تسلم من أن تكون محلا للانصراف واساءة استعمال أموال الدولة، لهذا كان من لازم فرض 
الرقابة على أداء السلطة التنفیذیة في تنفیذها للنفقات و الایرادات كما تم إقرارها من قبل 
البرلمان ،وذلك للكشف عن مخالفات تبدید المال العام و بالتالي وضع الاجراءات الازمة 

.1لمنعها
اذ یكلف مجلس المحاسبة بالتأكد من مدى احترام الأحكام التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعول 
في ما یخص تقدیم الحسابات وتصفیة حسابات المحاسبین العمومیین ومراقبة الانضباط في 

وتترتب عن .مجال تسییر المیزانیة والمالیة بالنسبة للأخطاء والمخالفات التي یرتكبها المسیرون
المعدل 20-95معاینات المجلس الجزاءات القضائیة في الحالات المنصوص علیها في الأمر 

.2والمتمم
ویساهم المجلس في إطار اختصاصاته وصلاحیاته القضائیة والاداریة في تعزیز الوقایة من 

خلاقیات مختلف أشكال الغش والممارسات غیر القانونیة أو غیر الشرعیة التي تشكل خرقا للأ
.3والنزاهة أو تلحق ضررا بالأملاك والأموال العمومیة

:المفتشیة العامة للمالیةاختصاصات :الفرع الثاني

لقد أسند المشرع الجزائري جملة من الصلاحیات للمفتشیة العامة للمالیة التي تجعلها هیئة مهمة 
المؤرخ 272-08تنفیذي رقم جاء في المرسوم الفي مجال مكافحة الفساد وتتبع بؤره وهو ما

المتعلق بصلاحیات المفتشیة العامة للمالیة وتتبلور مهمتها في مكافحة 2008/09/06في 

21الهام عبعوب، مرجع السابق، ص-1

10:20الساعة 2020/04/10الموقع رسمي لمجلس المحاسبة اطلع علیه بتاریخ-2

المرجع نفسه-3
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في المادة اء وما جالفساد عن طریق قیامها بدور رقابي على المؤسسات والهیئات العمومیة 
:یليما فیوتتمثل هذه الصلاحیات 1الثانیة من نفس المرسوم

:تسییر المالي والمحاسبيالرقابة على ال.1
على انه تمارس رقابة المفتشیة العامة للمالیة على 272-08من المرسوم 2نصت المادة 

، والأجهزةالتسییر المالي، والمحاسبي لمصالح الدولة، والجماعات الاقلیمیة، وكذا الهیئات 
:والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة، وتمارس الرقابة أیضا على

.المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري-
و كذا كل الهیئات ذات الطابع الإجباريالتابعة للنظام العام و الاجتماعيهیئات الضمان -

.و الثقافي التي تستفید من مساعدة الدولة أو الهیئات العمومیةالاجتماعي
2.كل مؤسسة عمومیة أخرى مهما كان نظامها القانوني-

-08من المرسوم 2لتدارك النقص الذي كان في المادة 96- 09وجاء المرسوم التنفیذي رقم 
لیمدد صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة لتشمل رقابتها على التسییر المالي والمحاسبي 272

.على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة
:الرقابة على استعمال الموارد.2

لیة استعمال الموارد التي جمعتها الهیئات، أو الجمعیات مهما كانت تراقب المفتشیة العامة للما
أنظمتها القانونیة بمناسبة حملات تضامنیة، والتي تطلب الهیبة العمومیة خصوصا من أجل 

ویمكن أن .دعم القضایا الانسانیة و الاجتماعیة و العلمیة و التربویة و الثقافیة و الریاضیة
معنوي آخر، یستفید من المساعدة المالیة من الدولة، أو تمارس رقابتها على كل شخص

، 1سارة بوسعیود وعون شراف، واقع الفساد في الجزائر والیات مكافحته، مجلة البحوث الاقتصادیة والمالیة، العدد-1

324، ص2018، 5المجلد

سالف الذكر272-08من المرسوم02المادة -2
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محلیة أو هیئة عمومیة بصفة تساهمیة، أو في شكل إعانة أو قرض أو تسبیق أو جماعة
.1ضمان

: كما یمكن للمفتشیة ایضا ان تقوم بتدخلات التالیة:تدخلات المفتشیة.3
. تقییم أداءات أنظمة المیزانیة-
.  مالي لنشاط شامل أو قطاعي أو فرعي او لكیان اقتصاديالتقییم الاقتصادي وال-
.التدقیق أو الدراسات أو التحقیقات او الخبرات ذات الطابع الاقتصادي والمالي والمحاسبي-
. تقییم شروط تسییر واستغلال في مجال عقود الامتیاز-
.2تقییم شروط تنفیذ السیاسات العمومیة والنتائج المتعلق بها-

:للمفتشیة العامة للمالیة ان تقوم بالتاليكما یخول.4
رقابة تسییر الصنادیق وفحص الأموال والقیم والسندات والموجودات من أي نوع والتي -

.رون أو المحاسبونیحوزها المسي
الحصول على كل سند أو وثیقة تبریریة ضروریة لفحوصهم بما في ذلك التقاریر التي -

.رة خارجیةها هیئة رقابیة وأیة خبتعد
.تقدیم أي طلب معلومات شفاهي أو كتابي-
القیام في الأماكن بأي بحث أو إجراء أي تحقیق بغرض رقابة التصرفات أو العملیات -

.المسجلة في المحاسبات
.الاطلاع على السجلات والمعطیات أیا كان شكلها-
.خرى المبلغةلتیقن من صحة المستندات المقدمة وصدق المعطیات والمعلومات الأ-
القیام في عین المكان بأي فحص، بغرض التیقن من صحة وتمام التقیید المحاسبي لأعمال -

.التسییر ذات التأثیر المالي وعند الاقتضاء معاینة حقیقة الخدمة المنجزة

من نفس المرسوم03المادة -1

من نفس المرسوم04المادة -2
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وبهذه الصفة تمارس المفتشیة العامة للمالیة حق مراجعة العملیات التي أجراها المحاسبون 
ام كغیر أنه لا یمكنها مراجعة الحسابات التي تمت تصفیتها نهائیا طبقا لأح..نالعمومیو 

.1التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها
: رقابة المفتشیة على ابرام وتنفیذ الصفقات العمومیة.5

.جمع المعلومات عن الصفقة والاستفسار عن طریقة التي حددت بها الحاجات العامة-
م الصفقة، فاذا أبرمت عن طریق التراضي یجب ان تطابق الحالات البحث في طریقة ابرا-

القانونیة والاستثنائیة المنصوص علیها قانونا، وهذا نظرا لما یترتب على هذا نوع من العقود من 
.نتائج سلبیة كالمحاباة واستغلال النفوذ والرشوة والاضرار بالمصلحة العامة

تى لا ترصد اعتمادات مالیة ضخمة لصفقة لا تعود تحدید الاهداف المتوخاة من الصفقة ح-
.بالفائدة على الصالح العام

.الاطلاع على دفاتر الشروط المعرفة مدى تطابقها مع القوانین والتنظیمات المعمول بها-
: بالإضافة الى مراقبة الشروط الموضوعیة للصفقة العمومیة من خلال

. لك تقییم العروضوكذالأظرفهالتأكد من شرعیة تشكیلة فتح -
. التأكد من مراعاة هامش الافضلیة للمنتوج ذي الأصل الجزائري-
معاینة محضر لجنة الصفقات المختصة والتأكد من قرار تعیین هذه اللجنة وشرعیة -

. اجتماعاتها
نص بند في الصفقة على مراجعة او تحیین الاسعار، فیتم مراقبة كیفیة تطبیق هذا البند إذا-

.2طابقه مع الشروط القانونیةومدى ت

:خلیة معالجة الاستعلام المالياختصاصات : الفرع الثالث

:المعدل والمتمم بالصلاحیات الاتیة127- 02من المرسوم 4تختص الخلیة حسب المادة 

من المرسوم سالف الذكر96- 09نمن المرسوم 06من نفس المرسوم والمادة 05المادة-1

325-324سارة بوسعیود وعقون شراف، مرجع السابق، ص-2
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المرسلة من قبل رهاب،الاتستلم تصریحات الاشتباه المعلقة بعملیات تبییض الاموال وتمویل -
البیع بالمزایدة، محافظوالبنوك، الموثقون، : الخلیة مثلبأخطارخول لهم قانونا الاشخاص الم

خبراء المحاسبة، السماسرة، وكلاء الجمارك، أعوان الصرف، الوسطاء في عملیات البورصة، 
.الكریمة والمعادن الثمینة وغیرهم، مؤسسات الفوترة، تجار الاحجار ةالوكلاء العقاری

.ات بكافة الوسائل والسبل المتاحةمعالجة هذه الاخطار -
یة المختص اقلیمیا كلما رأت ان ر ارسال الملفات المعاینة عند الاقتضاء الى وكیل الجمهو -

.الوقائع المعاینة تستلزم المتابعة الجزائیة
.1تقترح النصوص التشریعیة المتعلقة بتبییض الاموال ومكافحة الارهاب والوقایة منهما-

، 127-02المعدل والمتمم للمرسوم 275-08ات التي جاء بها المرسوم بالإضافة لصلاحی
:منها

فقد نصت الفقرة الاولى من لمادة الرابعة من المرسوم ): الاخطار بالشبهة( تلقي البلاغات -
تستلم تصریحات الاشتباه المتعلقة لكل عملیات تمویل الارهاب :( على أنه 127-02التنفیذي 

والعملیات ).تي ترسلها الیها الهیئات والاشخاص  الذین یعینهم القانوناو تبییض الاموال، ال
عملیات ایداع وتحویل الاموال أو تداول / الاول: التي تخضع لاطار الشبهة تنقسم الى نوعین

فهي العملیات المشتبه فیها الاعتبارات  : اما الثانيالاوراق المالیة، التي تتعدى حدا معینا،
. 2تتجاوز ذلك الحدمعینة حتى ولو لم 

تعالج تصریحات : (على انه127-02من المرسوم 4حیث نصت لمادة : الفحص والتحري-
فتصریحات بالاشتباه بعملیات تبییض الاموال التي ترد ) الاشتباه بكل الوسائل والطرق المناسبة

ات الرقابیة من صحتها بالاستعانة بالجهلتأكدالى الخلیة یتم فحصها وتحلیلها، والتحري عنها 

81-80في الصادق، مرجع السابق، صضری-1

81نفس المرجع، ص-2
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او ان تطلع على سجلات او المستندات التي تحتاجها أو أي وسیلة كانت مناسبة في التحري،
. 1من الجهات البنكیة، ولا یمكن الاحتجاج بالسر المهني او السر البنكي في مواجهة الخلیة

ق فیها ثم بالشبهة تقوم بالتحري والتحقیلإخطاراتبعد تلقي الخلیة :تبلیغ الجهات القضائیة-
: تصل الى احدى نتیجتین

في العملیات المالیة التي حققت فیها، لعدم وجود الاقرار بعدم وجود شبهة تبییض الاموال،-
.ادلة على قیام الجریمة، وبالتالي تحفظ الملف

الاقرار بوجود شبهة تبییض الاموال في العملیات المالیة التي حققت فیها، وبالتالي تحیل -
لإجراءاتاى وكیل الجمهوریة المختص اقلیمیا الذي یقوم بدوره بفتح تحقیق طبقا الملف ال

. 2المنصوص علیها في قانون الاجراءات
لقد خول القانون للخلیة امكانیة اتخاذ الاجراءات التحفظیة، وذلك :اتخاذ الاجراءات التحفظیة-

ي او معنوي المشتبه في ساعة على تنفیذ أي عملیة بنكیة لشخص طبیع72بالاعتراض لمدة 
قیامه بعملیات تبییض الاموال او تمویل الارهاب، بحیث یتم تجمید الاموال محل الشبهة لعدم 
تمكین صاحبها من سحبها والحیلولة دون تبییضها واعادة استعمالها في اغراض غیر مشروعة 

لجریمة والتي ،ویعد هذا الاجراء من اهم  الاجراءات التي تهدف الى المحافظة على محل ا
یعتقد انها ذات مصدر غیر مشروع، ولا یجوز استعمال هذا الاجراء الا في حالة وجود شبهة 
قویة، حتى لا تلحق خسائر بالأشخاص المشكوك في قیامهم بالتبییض والذي قد لا یكون الامر 

.3كذلك وذلك لتفادي التعسف وتعطیل مصالح الاشخاص

82-81نفس المرجع ، ص-1

82نفس المرجع، ص- 2

نفس المرجع3
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:ان المركزي لقمع الفساداختصاصات الدیو : الفرع الرابع
ان استحداث الدیوان المركزي لقمع الفساد جاء لتدارك النقائص التي اعترتها الهیئات الرقابیة 

اختصاصات المشرع هذه الهیئة كألیة ردعیة في مكافحة الفساد، لهاأنشأوالوقائیة الاخرى فقد 
. 1مكافحة الفسادمتعددة، مجملها ذو طابع قمعي تختلف كلیا عن الالیات الاخرى 

من 05إن الدیوان المركزي لقمع الفساد یكلف بمجموعة من الاختصاصات بموجب المادة 
:، اذ تكلف الدیوان المركزي على خصوص بما یلي426-11المرسوم

.جمع كل المعلومات التي تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها ومركزة ذلك واستغلاله-
ام بتحقیق في وقائع الفساد واحالة مرتكبیها للمثول أمام الجهة القضائیة جمع الادلة والقی-

.المختصة
تطویر التعاون والتساند مع هیئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التحقیقات -

.الجاریة
على السلطات یتولاهااقتراح كل اجراء من شانه المحافظة على حسن سیر التحریات التي -

. 2ةالمختص
الى امكانیة عناصر الشرطة القضائیة للدیوان التدخل بمفردهم أو بالتنسیق مع مصالح إضافة-

.3الشرطة القضائیة الأخرى خلال العملیات والتحقیقات
فمن خلال هذه المهام یمكن للدیوان من تحریك الدعوى العمومیة مباشرة دون اخطار وزیر 

اد، كما مكنه من تعاون مع الهیئات مكافحة الفساد العدل وهذا تفعیلا لسیاسة مكافحة الفس
وتبادل المعلومات بمناسبة التحقیق وهذا لتبع جرائم الفساد التي عادة ما یتم تهریب عائداتها 

.4الإجرامیة

509حاحة عبد لعالي، مرجع السابق، ص-1

سالف الذكر426-11من الرسوم 05المادة -2

17:15الساعة 2020/05/02الموقع الرسمي للدیوان تاریخ الزیارة -3

510حاحة عبد العالي، مرجع السابق، ص-4
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و نظرا لأهمیة الدور الذي یمارسه الدیوان المركزي من خلال المهام الموكلة له  فقد نص 
في قضایا الفساد إلى الأقطاب المتخصصة التي أشنئت المشرع على وجوب إحالة النظر

،المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 2004/11/10المؤرخ  في 14-04بموجب القانون رقم 
و الذي استحدث ما یعرف بالأقطاب القضائیة المتخصصة أو المحاكم ذات الاختصاص 

عض الأنواع من الجرائم و هي بعض المحاكم التي امتد اختصاصها المحلي في ب, الموسع
.1ج.ج.إ.من ق329و 40و 37وذلك بموجب المواد المحددة على سبیل الحصر،

24قد نص في الفقرة الأولى من المادة 01-06المتمم لقانون رقم 05-10اذ جاء الأمر رقم 
) جرائم الفساد(تخضع الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون : "على أنه01مكرر

الموسع وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجهات القضائیة ذات الاختصاصلاختصاص
"2.الجزائیة

كما استتبع ذلك بتوسیع دائرة اختصاص ضباط الشرطة القضائیة إلى كامل الإقلیم الوطني، 
ذلك من أجل تفعیل دورهم في مكافحة الجریمة بمختلف صورها وأشكالها حیث سمح المشرع 

10/05صاصهم المحلي إلى كامل الإقلیم الوطني وهذا بموجب الأمر رقم الجزائري بتمدید اخت
یمارس ضباط الشرطة القضائیة التابعون  " ... والتي نصت على انه 01مكرر24المادة 

.للدیوان مهامهم وفقا لقانون الاجراءات الجزائیة واحكام هذا القانون
.3"الى كامل الاقلیم الوطنيویمتد اختصاصهم المحلي في الجرائم المرتبطة بها ،

و بعد إعلام 426-11من المرسوم الرئاسي رقم 22هذا یمكن للدیوان بموجب أحكام المادة 

511-510نفس المرجع، ص- 1

511نفس المرجع، ص-2

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01- 06المتمم لقانون رقم 05- 10من الامر رقم 01مكرر24المادة -3
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وكیل الجمهوریة المختص، تقدیم توصیات للسلطة السلمیة المعنیة من اجل اتخاذ تدابیر 
1.دتحفظیة عندما یكون أحد موظفیها موضع شبهة في وقائع فسا

الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته: نيالمبحث الثا
التجریمعلىأحكامهتقتصرلمومكافحتهالفسادمنبالوقایةالمتعلق01-06قانونان

انشاءتماذ، 2متخصصةجدیدةرقابیةأجهزةباستحداثتتعلققواعدكذلكتضمنتبلوالعقاب
،ریةااستشدستوریةمؤسسةوهيومكافحتهادالفسمنللوقایةالوطنیةالهیئةالقانونهذابموجب

الجمهوریةلرئاسةتابعة،الماليوالاستقلالالمعنویةبالشخصیةتتمتعإداریة، سلطةذات
3ومكافحتهالفسادمنالوقایةفيالدولةاستراتیجیةتنفیذتتولىو 

:همكافحتوفسادالالنظام القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من : المطلب الأول
النظاملتحدیدوهذاوتنظیمهاوتشكیلتهاللهیئةالقانونیةطبیعةالىالمطلبهذافيسنتطرق
.للهیئةالقانوني

.الطبیعة القانونیة للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته: الفرع الأول
المصادقةلالدو جمیععلىمنها06المادةبموجبالفسادلمكافحةالمتحدةالامماتفاقیةفرضت

الالتزاملهذاوتنفیذاومكافحته،الفسادلمنعهیئاتعدةأوهیئةبضرورة انشاءالاتفاقیةعلى
المعدلومكافحتهالفسادمنبالوقایةالمتعلق01-06رقمالقانوناصدارالىالجزائرعمدت

18:20الساعة 2020/05/02الموقع الرسمي للدیوان تاریخ الزیارة -1

، 02جمیلة فار، وقع ورهانات الهیئة الوطنیة والدیوان المركزي في مجال مكافحة الفساد، مجلة الحقوق والحریات، العدد- 2

460، ص2016مارس

جمال دوبي بونوة، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته كألیة دستوریة لمكافحة الفساد في الجزائر، مجلة الحقوق - 3

32، ص2019، جوان12اسیة، العددوالعلوم السی
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الفسادمنللوقایةالوطنیةالهیئةانشاءعلىمنهالثالثالبابفينصوالذيوالمتمم
.1ومكافحته

2"الاستشاریةالمؤسسات":الثالثالفصللأحكامطبقااستشاریةدستوریةمؤسسةالهیئةوتعد

تؤسس هـیئـة وطنـیة : (انهعلى202مادتهفيحددحیث2016لسنةالدستوريالتعدیلمن
.الجمهوریةوهي سلـطة إداریـة مسـتقـلة توضع لدى رئیسه،للـوقایـة من الفـساد ومـكافحـت

الفسادمنبالوقایةالمتعلق01-06القانونوجاء).یةالمالوتتمتع الهیئة بالاستقلالیة الإداریة و 
بالشخصیةتتمتعمستقلةاداریةسلطةالهیئة: (بان18مادتهفيالهیئةلیعرفومكافحته
.3)الجمهوریةرئیسلدىتوضعالمالي،والاستقلالالمعنویة

تبلورالتيالخصائصمنبجملةتتمیزالهیئةهذهانمنهمایفهمالسابقتیندتینالماخلالومن
4:یليكماالخصائصهذهتحدیدویمكنللیئةالقانونیةالطبیعةتحدیدفي

I.الهیئة مؤسسة دستوریة استشاریة:
منالثالثالفصلفيالاستشاریةالمؤسساتضمنالهیئةأدرجقدالجزائريالمشرعان

هامةمكانهذاتاستشاریةدستوریةمؤسسةبذلكوهي2016لسنةالدستوريلالتعدی
.5القانونیةوالسیاسیةالمنظومةفي

II.الهیئة سلطة إداریة مستقلة:
والجدیر سلطة اداریة مستقلة هيالهیئةأنم.ف.و.قمن18المادةخلالمننستنتج

دیدا من أسالیب ممارسة السلطة بالذكر أن السلطات الإداریة المستقلة تعتبر أسلوبا ج
كونها مزودة بسلطة حقیقیة ومستقلة في اتخاذ القرار، وجدت أساسا لضبط النشاط ، العامة

238علي بقشیشي و بن نعیجة احمد، مرجع السابق، ص-1

33جمال دوبي بونوة، مرجع السابق، ص-2

سالف الذكر01- 06من القانون رقم18المادة -3

485حاحة عبد العالي، مرجع السابق، ص-4

34جمال دوبي بونوة، مرجع السابق، ص-5



...................................................................................................الفصل الثاني 

72

والمالي بما یحقق التوازن، وهي تجمع ما بین وظیفتي التسییر ، الاقتصادي
افیةوالشفالحیادمبدأضمانهدفهالمستقلةالاداریةسلطاتاحدىالهیئةوجعل،1والرقابة
.2الفسادمكافحةواجراءاتلوقایةربیتداهفيوفعالیةعملوتسهیل

إن تكییف المشرع للهیئة بأنها سلطة إداریة مستقلة یعني أنها تتمیز بالطابع الإداري 
والسلطوي وهي تنظیم جدید وغیر مصنف ضمن الهرم الإداري التقلیدي والذي یقوم على 

كزیة وأخرى لا مركزیة، كما أنها لیست بمؤسسة عمومیة تقسیم الإدارة العامة إلى إدارة مر 
أو هیئة قضائیة، فهي هیئة إداریة خاصة مستقلة عن الحكومة ولا تخضع لرقابتها كما 
أنها تتمتع بسلطة تمكنها من ممارسة امتیازات السلطة العامة هذا من ناحیة ومن ناحیة 

ابة رئاسیة أو وصائیة من طرق أخرى فإنها هیئة مستقلة وهي بالتالي لا تخضع لأي رق
السلطة التنفیذیة ولكن لا یعني هذا عدم وجود أیة علاقة أو تأثیر لهذه الأخیرة على عمل 

3.ومهام الهیئة وخاصة الرقابیة منها

III.تمتع الهیئة بالشخصیة المعنویة واستقلال مالي:
منلتمكینهاویةالمعنالشخصیةتكتسبالیافهيمستقلةاداریةسلطةالهیئةأنباعتبار
صراحةنصالذيم.ف.و.قمن18المادةأكدتهماوهومستقلبشكلمهامهاممارسة

والقیامبالحقوقلتمتعالقانونيالوعاءتعتبروالتي، المعنویةبالشخصیةالهیئةتمتععلى
ضيالتقااهلیةمنهانذكرقانونیةاثارعلیهاتترتبالمعنویةالشخصیةوهذهبالالتزامات،

والموطنالمقرالىاضافةالمالیة،الذمةفيوالاستقلالیةوالاتفاقیاتالعقودابرامواهلیة
.4والدولیةالوطنیةوالهیئاتالجمهوریةمؤسساتجمیعمعالتعاملوحریة

485د العالي، مرجع السابق، صحاحة عب-1

34جمال دوبي بونوة، مرجع السابق، ص-2

485حاحة عبد العالي، مرجع السابق، ص-3

35جمال دوبي بونوة، ص -4
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الملاحظ انه بالرغم من أن الاستقلال المالي هو أحد الآثار المترتبة على الشخصیة 
أهلیة التقاضي وباقي الآثار الأخرى إلا أنه نص على الاستقلال المعنویة بالإضافة إلى

وإن دل هذا فإنما یدل على رغبة المشرع في التأكید ،المالي إلى جانب الشخصیة المعنویة
.1على الاستقلالیة المالیة لهذه الهیئة وضمان ذلك

IV.تبعیة الهیئة لرئیس الجمهوریة:
ومؤسساتالمواطنأمامومكانتهاالدستوریةالقیمتهنظرامهمةخاصیةالتبعیةوهذه

من18والمادة2016لسنةالدستوريالتعدیلمن202المادةأقرتهماوهذا،2الدولة
.01-06رقمالقانون

إذ تكون بذلك الهیئة بعیدة ،أن تبعیة الهیئة لرئیس الجمهوریة أمر یثیر الطمأنینة والارتیاح
نوع لرئیس الجمهوریة یعطیهاالهیئةتبعیة كما أن ،ةعن كل التدخلات والضغوط الخارجی

القوة والعمل دون خوف من ملاحقة أسماء كبیرة ومؤثرة و فاعلة في الحیاة السیاسیة من 
والإداریة وتلطخت أیدیها بجرائم الفساد، الأمر الذي یساهم في تجسید الاستقلالیة السیاسیة 

3.للهیئة

بعیة الهیئة لسلطة معینة لا یعني بالضرورة الانتقاص إلا أن النص على تتجدر الاشارة 
بل قد تعكس في بعض الأحیان ما تولیه الدولة من أهمیة لهذا الجهاز ،من استقلالیتها

المشرع على ذلك من خلال نص یتضحو وقیمته بین الاجهزة الرقابیة الاخرى،الرقابي
4.د الوزراءتبعیة الهیئة لرئیس الجمهوریة أو الوزیر الأول أو اح

486- 485حاحة عبد العالي، مرجع السابق، ص - 1

34جمال دوبي بونوة، مرجع السابق، ص-2

487حاحة عبد العالي، مرجع السابق، ص-3
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ومكافحتهالفسادمنللوقایةالوطنیةالهیئةتشكیلة:الفرع الثاني

الهیئةتشكیلةعلىوالمتممالمعدل413-06رقمالرئاسيالمرسوممن05المادةنصت
5لمدةرئاسيمرسومبموجبیعینونأعضاءوستةرئیسمنالهیئةتتشكل: ( یليكما

1.)نفسهاالاشكالحسبمهامهموتنهى،واحدةمرةللتجدیدقابلةسنوات

:أقسام3علىالهیئةهذهوتحتوياختصاصاتهالكلللهیئةهیكلةبوعالمشرعقاموقد
I.بموجب 413-06رقم مرسوم رئاسيمن05یعین رئیس الهیئة وفقا للمادة :رئیس الهیئة

أما مهام .سئیأي أن رئیس الجمهوریة هو الذي یستأثر بسلطة تعیین الر مرسوم رئاسي، 
المعدل 06/413المرسوم الرئاسي رقم من09رئیس الهیئة فهي متعددة حددتها المادة 

:والمتمم كما یلي
.إعداد برنامج عمل الهیئة-1
.تنفیذ التدابیر التي تدخل في إطار السیاسة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته-2
.إدارة أشغال مجلس الیقظة والتقییم-3
.السهر على تطبیق برنامج عمل الهیئة والنظام الداخلي-4
.إعداد وتنفیذ برامج تكوین إطارات الدولة في مجال الوقایة من الفساد ومكافحته-5
.تمثیل الهیئة لدى السلطات والهیئات الوطنیة والدولیة-6
.كل عمل من أعمال التسییر یرتبط بموضوع الهیئة-7
تتضمن وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائیة إلى وزیر العدل تحویل الملفات التي -8

.حافظ الأختام قصد تحریك الدعوى العمومیة عند الاقتضاء
.تمثیل الهیئة أمام القضاء وفي كل أعمال الحیاة المدنیة-9

.ممارسة السلطة السلمیة على جمیع المستخدمین-10

462، صقجمیلة فار، مرجع الساب- 1
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على المستوى الدولي وتبادل المعلومات تطویر التعاون مع هیئات مكافحة الفساد -11
1.بمناسبة التحقیقات الجاریة

II. أعضاء الهیئة(مجلس الیقظة والتقییم:(
المعدل والمتمم مجلس 06/413من المرسوم الرئاسي رقم 05تضم الهیئة وفقا للمادة 

أعضاء وقد حددت هذه المادة طریقة تعیینهم، وستةالیقظة والتقییم یتكون من رئیس 
یتم تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي أسوة بالرئیس، هذا ویمكن تجدید عهدة حیث

.الأعضاء والرئیس لمرة واحدة كما یمكن إنهاء مهامهم بنفس الطریقة
الملاحظ في هذا المجال أن احتكار رئیس الجمهوریة سلطة تعیین رئیس وأعضاء

2.لرئیس الجمهوریةالمجلس قد تؤثر على استقلالها وحیادها، لان أعضائها تابعین 

من المرسوم رقم 11ویكلف مجلس الیقظة والتقییم بمهام  نصت علیها المادة 
3: المعدل والمتمم في إبداء الرأي في المسائل التالیة06-413

.برنامج عمل الهیئة وشروط و كیفیات تطبیقه-1
.مساهمة كل قطاع نشاط في مكافحة الفساد-2
.ت الهیئةتقاریر وأراء وتوصیا-3
.المسائل التي یعرضها علیه رئیس الهیئة-4
.میزانیة الهیئة-5
.التقریر السنوي الموجه إلى رئیس الجمهوریة الذي یعده رئیس الهیئة-6
تحویل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائیة إلى وزیر -7

.العدل حافظ الأختام
.ةالحصیلة السنویة للهیئ-8

489حاحة عبد العالي، مرجع السابق، ص- 1

490-489المرجع نفسه، ص- 2

490المرجع نفسه، ص -3
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-06من المرسوم رقم 15أما عن كیفیة سیر مجلس الیقظة والتقییم فقد بینت المادة 
حیث یجتمع مجلس الیقظة والتقییم مرة كل ثلاثة : المعدل والمتمم ذلك كما یلي413

أشهر بناء على استدعاء من رئیسه، ویمكن أن یعقد اجتماعات غیر عادیة بناء على 
س جدول أعمال كل اجتماع ویرسله إلى كل عضو قبل یعد الرئی.استدعاء من رئیسه

خمسة عشر یوما على الأقل من تاریخ الاجتماع، وتقلص هذه المدة بالنسبة 
للاجتماعات غیر العادیة دون أن تقل عن ثمانیة أیام، و یحرر محضر عن أشغال 

1.الهیئة

:هیاكل الهیئة: الفرع الثالث
تزود : المعدل والمتمم تنظیم الهیئة كما یلي06/413من المرسوم رقم 06بینت المادة 

:الهیئة لأداء مهامها بالهیاكل الآتیة

I.یرأسها أمین عام ویكلف تحت سلطة رئیس الهیئة بما یلي:الامانة العامة :
تنشیط عمل هیاكل الهیئة وتنسیقها وتقییمها، السهر على تنفیذ برنامج عمل الهیئة، 

مشروع التقریر السنوي وحصائل نشاطات الهیئة تنسیق الأشغال المتعلقة بإعداد
.بالاتصال مع رؤساء الأقسام، ضمان التسییر الإداري والمالي لمصالح الهیئة

II.قسم مكلف بالوثائق والتحالیل والتحسیس:
المعدل والمتمم قبل التعدیل 413-06من المرسوم رقم 12و06أشارت إلیه المادتان 

وفي إطار 64-12غیر أن المرسوم رقم " التحسیسمدیریة الوقایة و "تحت تسمیة 
قسم مكلف بالوثائق والتحالیل و "إعادة هیكلة الهیئة نص على هذا الجهاز تحت تسمیة 

والملاحظ أن .64-12من المرسوم رقم 12و06وهذا بموجب المادتان" التحسیس
غم الدور الكبیر المرسوم الجدید على غرار المرسوم القدیم لم یحدد تشكیلة هذا الجهاز ر 

المنوط به في إطار الوقایة من الفساد ومكافحته، ویبدوا أن المسائل التنظیمیة وكیفیات 

المرجع نفسه-1
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العمل الداخلي لهیاكل الهیئة قد تركت للهیئة مهمة تحدیدها في إطار إعداد النظام 
1).64-12من المرسوم رقم 19المادة (الداخلي

III.قسم معالجة التصریحات بالممتلكات:
. فقطبالممتلكاتبالتصریحاتالمتعلقةوالتحقیقاتبالتحالیللقیامفيدورهمثلویت

لصلاحیاتهوذلكالفسادجرائممنالعدیدعنالكشفخلالمنالقسمهذامهاموتكمن
مهمدورلهأنكماالدولةبأعوانالخاصةبالممتلكاتالتصریحاتعلىالاطلاعفي

فيوالتحريالبحثبمهمةلاسنادهوذلك. معامكافحةوالالفسادمنالوقایةفيوبارز
2.الفسادجرائمارتكابعنتكشفانشانهامنالتيالوقائع

IV.قسم التنسیق والتعاون الدولي :
المعدل413-06مرسوممنمكرر13المادةبموجبالقسمهذاالمشرعاستحدث
ولمالتعدیل،قبلسومالمر لهذاالاصليالنصظلفيالمشرعالیهیشرولموالمتمم
عنیصدرالذيالداخليوالنظاموعملهسیرهوكیفیةالقسمهذاتشكیلةالمشرعیحدد
العربیةالشبكةفيعضوا2013جویلیة05تاریخمنابتداءالهیئةاصبحت.الهیئة
تبادلخلالمننفسهاتطویرمنالهیئةیمكنمماالفساد،ومكافحةالنزاهةلتعزیز

3.الاعضاءالدولمعالخبرات

491المرجع نفسه، ص- 1
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:اختصاصات الهیئة في الوقایة من الفساد ومكافحته: المطلب الثاني
القانونمنالمادةفيالیهاتأشار والصلاحیاتالمهاممنالكثیرللهیئةالمشرعاوكللقد

المعدل413-06رقمالمرسومبموجببدقةوتحدیدهاتفصیلهاتمولقدالفساد،ومكافحةالوقایة
1.الاقساممختلفعلىبتوزیعهاقاموالذيمموالمت

المتعلقة بتفعیل مكافحة الفساد أعادت 2009لسنة 03غیر أن تعلیمة رئیس الجمهوریة رقم 
على والرقابيالوقائيالاستشاري وعلى الجانبجعلها تقتصرتنظیم صلاحیات هذه الهیئة و 

المكافحة والمواجهة فقد استحدث لها المستوى الوطني والتعاون الدولي في هذا المجال، أما
:2، وفیما یلي تفصیل هذه المهامسابق الذكرجهاز ثاني هو الدیون المركزي لقمع الفساد 

I.وهي كتاليللهیئةالاستشاريطابعذاتاختصاصات ،:
فيوالمسؤولیةالشفافیةیعكسبشكلالفسادظاهرةمنللوقایةشاملةسیاسةاقتراح-

. لعمومیةاالاموالتسییر
لاسیماالفساداعمالنالكشففيتساهمالتيالمعلوماتكلواستغلالجمع-

تسهلالتيالقانونیةالثغراتعنوالاجرائیةوالتنظیمیةالتشریعیةالأطرفيالبحث
.بإزالتهاتوصیاتتقدیمهاتمومنالجرائم،هذهفيالمتورطینافلاتتعملیا

بمكافحةالمعنیةالهیئاتمعوالتعاونالقطاعاتبینامالتنسیقتعزیزعلىالسهر-
.الفساد

وتحسیستوعیةهدفهاببرامجتقومانالهیئةبإمكانحیثتحسیسیةبرماجاعداد-
الدوراتطریقعنویكونالفسادعنالناجمةالضارةالاثاربكلالمواطنین
. التحسیسیة

الصعیدینعلىالفسادمكافحةهیئاتمعوالتعاونالقطاعاتبینماالتنسیق-
.والدوليالوطني

463فار، مرجع السابق، صجمیلة-1
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للوقایةعملبرنامجوضعطریقعنوذلكالفساد،منللوقایةشاملةسیاسةاقتراح-
اشترطولقدالظاهرةبتفشيعلاقةمالهبكلالهیئةسیاسةتمسانفیجبالفسادمن

لمبدأتكرسأنهاأيالقانون،دولةلمبادئمجسدةالسیاسةهذهتكونانالمشرع
والاموالالشؤونسیرفيوالمسؤولیةوالشفافیةالنزاهةوتعكسالجمیع،فوقالقانون

.العمومیة
بتقدیمالهیئةتقومحیثالفسادمنالوقایةتخصتدابیرواقتراحاتتوجیهاتتقدیم-

فيیدخلالامروهذاخاصة،أوعامةكانتسواءوالمؤسساتللهیئاتالتوجیهات
هذابخصوصیوضحلمالمشرعانوالملاحظالفساد،لظاهرةللتصديامهامهاطار

بناءتقدمهااممنها،بمبادرةالتوجیهاتهذهالهیئةتقدمهلالاستشاريالاختصاص
1.المعنیةالهیئاتطلباتعلى

II.وهي كالتالياختصاصات ذات الطابع الوقائي للهیئة ،:
سیرعلىللمحافظةتسعىاذساتها،مؤسفياختلالأيحدوثقبلالدولةتتدخل
للهیئةالمشرعاعترفالاساسهذاوعلىالفساد،منوالوقایةالعامةلمرافقهاالحسن

بالتصریحاكتتابعلىالحرصوكذاونوعیةتوجیهمنالوقائیةباختصاصات
مابینما تعلق بالتنسیقخاصةالحوكمةمبادئارساءضرورةمعبالممتلكات
.الفسادمندللحالقطاعات

اوالعامللقطاعالتابعةوالهیئاتوالمؤسساتالاداراتمنتطلبانللهیئةیمكنكما
مفیدةتراهامعلوماتاووثیقةأیةاخرمعنوياوطبیعيشخصأوكلالخاص
2.الفساداعمالعنللكشف

III.وتتمثل فيختصاصات ذات الطابع الرقابي للهیئةا ،:

244-243علي بقشیش وبن نعیجة أحمد، مرجع السابق، ص- 1

244المرجع نفسه، ص- 2
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الفسادمنالوقایةالىالرامیةالاداریةوالاجراءاتنونیةالقالأدواتالدوريتقییم-
.فعالیتهمدىالىوالنظر

الدوریةالتقاریرأساسعلىمیدانیاالمباشرةوالاعمالالنشاطاتومتابعةالتنسیق-
.ومكافحتهالفسادمنالوقایةبمجالمتصلةوتحالیلبإحصائیاتالمدعمة

التصریحاتتلقيمنهاالاداریةالقراراتبعضباتخاذمتعلقةبمهامتتمتع-
الواردةالمعلوماتواستغلالدوریةبصفةالعمومیینبالموظفینالخاصةبالممتلكات

.حفظهاعلىوالسهرفیها

1.الفسادوقائعفيوالتحريالادلةلجمعالعامةبالنیابةالاستعانة-

المرجع نفسه-1
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:الخاتمة
ت القانونیة للوقایة من الفساد ومكافحته في وصلنا الى نهایة بحثنا هذا المتعلق بالآلیا

القانون الجزائري، وهو ما فضلنا اختیاره من الموضوعات لما لذلك من أهمیة كبیرة في الفترة 
الراهنة، التي أصبح فیها الفساد واقعا معاش ومتغلغل في أوساط المجتمع وفي المؤسسات 

.الحكومیة

:تفصیلها لتوصل الى جملة النتائج التالیةحاولنا قدر الإمكان تحلیل هذه الظاهرة و 
وسبب ان مصطلح الفساد متعدد الاستخدامات وعلیه فقد تعددت تعاریفه من علم لاخر، - 1

عدم وجود إجماع حول تعریفه راجع إلى عمومیة استخدام هذا المصطلح في مختلف المجالات 
.ولاجتماعیةالسیاسیة والاقتصادیة والإداریة

فظ الفساد في الشریعة الإسلامیة، فإنه تكرر في القرآن الكریم أكثر من خمسین بالنسبة لل-2
تشمل تقریبا كل مظاهر الفساد، وقد جعل االله سبحانه وتعالى كل عده مرة، وله دلالات ومعاني 

.المعاصي في الأرض فسادا

واعه وصوره وإنما أشار إلى أنأما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم یخض في تعریف الفساد،-3
.واعتبره جریمة وعاقب علیه بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

كما توصلنا الى ان الفساد یمارس من خلال عدة مظاهر التي تشكل انحرافات خارجه عن - 4
.القانون

أن الفقهاء قد قسموا الفساد الى انواع متعددة وفقا لمعاییر محدده، غیر ان هذه الانواع - 5
.اخلة  ومتشابكة  في الافعال المشكلة لجریمة الفسادمتد
ویصعببینهافیماومتشابكهومتداخلةمتماثلهتكونتكادوأسبابعدةدوافعللفسادان- 6

واداریةوقانونیةواقتصادیةسیاسیةاسبابفيتمثلالتيوالبعضبعضهاعنفصلها
.واخلاقیةواجتماعیة
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اقتصادهابنخروذلكالدولةلكیاناتمدمرةسلبیةاثارادللفسانالىتوصلناكما- 7
.للساكنهالمعیشيالوضعوتدهورسیاسیةالناحیةمنواضعاف

كما حاولنا قدر المستطاع تحلیل وتفصیل مدى فاعلیة الالیات القانونیة التي استحدثها المشرع 
:ى مایليالجزائر في اطار مكافحته للفساد والوقایة منه، وصد توصلنا ال

منالعدیدسنخلالمنالفسادلمكافحةاستراتیجیاتوضععلىاعتمدتقدالجزائران- 1
.الفسادمكافحةفيالمتخصصةوالهیئاتالاجهزةمنالعدیدواستحداثالقوانین

كانمهماالاداریةالعمومیةالهیئاتكلرقابةلتشملالمحاسبةمجلسرقابةتوسیع- 2
الاقتصادیةالعمومیةالمؤسساتوخصوصانيالقانو نظامها

لهم ازدواجیة في المهام تتمثل في المهام القضائیة ومهام المحاسبةمجلسان اعضاء -3
.اخرى اداریة

.مؤسسة للرقابة البعدیة على الاموال العمومیةالمحاسبةمجلسأن –4
من تحریك الدعوى العمومیة المحاسبةمجلسامكانیة -5
.یة العامة هي الاخرى هیئة لرقابة الدائمة على الاموال العمومیةالمفتش-6
.لمكافحة تبییض الاموال ومحاربة الارهابانشاء خلیة الاستعلام المالي-7
كل من مجلس المحاسبة والمفتشیة العامة وخلیة الاستعلام مالي هیئات خاضعة للوزیر -8

.یزیها في ید وزارة واحدةالمالیة مما یضعف استراتیجیة الرقبة بسبب ترك
وتفرض علیها ة هذه الاجهزة تحد من سلطتبعیة اجهزة الرقابة الثلاث لسلطة وزیر المالیة -9

فعالیة الرقابة على اموال العامة وعدم تحقیق اهدافها عفقیودا مما یؤدي في النهایة الى ض
.المرجوة في مكافحة الفساد

وبالتالي فهو جهاز جهاز للبحث والتحري عن جرائمولقمع الفساد هالدیوان الوطنيأن -10
.ردعي قمعي على عكس الاجهزة الاخرى التي تعتبر رقابیة او وقائیة
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أن المشرع الجزائري قد احسن عندما وضع الدیوان الوطني تحت سلطة وزیر العدل بدل -11
.وزارة المالیة

عن باقي وبالتالي فهو لا یختلفالدیوان هو مصلحة مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیة-12
.الاجهزة الضبطیة القضائیة الاخرى

بهایقومالقمعيالطابعذاتوالمهامالاختصاصاتمنالعدیدالدیوانالمشرعمنح-13
.لهالتابعینالقضائیةالشرطةضباط

ما احداث هیئة وطنیة للوقایة من الفساد كهیئة وقائیة تابعة لرئیس الجمهوریة، وهو -14
.یعطي مكانه مهمه في مكافحة الفساد لهذه الهیئة عن الهیئات الاخرى

والسیاسیةالمنظومةفيهامةمكانهذاتادراج الهیئة كهیئة دستوریة استشاریة یجعلها -15
.القانونیة

، ویعطیها نوع الخارجیةالتدخلات والضغوط تحمیها من تبعیة الهیئة لرئیس الجمهوریة -16
لعمل بدون خوف، ولكن كل هذا مرهون بجدیة الرئیس في قطع أوصال الفساد من القوة وا

.ومحاربته
غلبة الطابع الوقائي والاستشاري والتحسیسي على مهام الهیئة، ومحدودیة الدور الرقابي -17

.وانعدام الدور الردعي للهیئة
الذي قد یحد من الملاحظ ان تشكیلة الهیئة كلها تكون من قبل رئیس الجمهوریة الامر-18

استقلالیتها
.تمكین الهیئة من التنسیق والتعاون مع الهیئات الاخرى في مجال مكافحة الفساد-19

وهناك كثیر من الجوانب التي یمكن ان یفصل فیها الباحثون والباحثات  في ما یتعلق بدور 
التي وضعها المشرع ومدى  الاجهزة القانونیة لمكافحة الفساد والوقایة منه وكذا ترسانة القانونیة 

تطبیقها وفائدتها على ارض الواقع ، فلم نتناول الا القدر الیسیر وربما هناك قصور في بحثي، 
.ونحن طلبة مبتدئین وبشر في النهایة، واالله ولي التوفیق
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:قائمة المراجع
:القوانین والمراسیم: أولا
المتضمن 1976نوفمبر24رخة في المؤ 94العددللجمهوریة الجزائریة، الجریدة الرسمیة.1

لدستور الجزائر
2016مارس 7، المؤرخة في 14، العدد للجمهوریة الجزائریةالجریدة الرسمیة.2

لتعدیل الدستوريالمتضمنة 
31، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة بنیویورك فياتفاقیة الامم المتحدة لمكافحة الفساد.3

أفریل 19مؤرخ في128-04مرسوم رئاسي رقم ، مصادق علیها بموجب 2003أكتوبر 
.2004أفریل 25الصادر في 26،ج ر ، عدد 2004

، المعتمد من قبل الجمعیة العامة بمابتو اتفاقیة الاتحاد الافریقي لمنع الفساد ومكافحته.4
مؤرخ في 137-06، مصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003جویلیة 11في 
2006أفریل 16صادر في 24ر ، عدد ،ج 2006أفریل 10

فیفري 20، المؤرخ فيالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته06/01القانون رقم  .5
2006لسنة 14، ج ر، العدد 2006

أفریل سنة 19الموافق ل 1425صفر عام29المؤرخ في 04/128المرسوم رئاسي رقم.6
المعتمدة تحدة لمكافحة الفسادالتصدیق بتحفظ على اتفاقیة الأمم الم، یتضمن 2004

.2003أكتوبر 31من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة، بنیویورك،یوم
المتعلق بتحدید تشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد 426-11المرسوم الرئاسي رقم.7

2011دیسمبر14، المؤرخة في 68، ج ر، العددوتنظیمه وكیفیات سیره
المتعلق بتحدید 426-11المعدل لمرسوم الرئاسي رقم 209-14مرسوم الرئاسي رقم .8

المؤرخة 46-، ج ر، العدتشكیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره
2014یولیو 21في
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، ج رج ج، یتعلق بمجلس المحاسبة،1995جویلیة 17، المؤرخ في 20-95الأمر رقم .9
10-02والمتمم بموجب الأمر رقم ،المعدل1995جویلیة 23،الصادرة في 39عدد 

2010.سبتمبر 01،الصادرة في 50،ج ر ج ج، عدد 2010أوت 26المؤرخ في 
المتضمن القانون الأساسي لقضاة 1995أوت 26المؤرخ في 23-95الامر رقم .10

.1995لسنة 48، ج ر  ، العدد مجلس المحاسبة
، بالوقایة من الفساد ومكافحتهالمتعلق 01-06المتمم لقانون رقم 05-10الامر رقم .11

2010لسنة 50،ج ر  ، العدد 2010أوت 26المؤرخ في 
المؤرخ ،المتضمن تحدید صلاحیات المفتشیة العامة272-08المرسوم التنفیذي رقم .12

2008سبتمبر 07، المؤرخة في 50، ج ر، عدد2008سبتمبر 06في
وكیفیات رقابة والتدقیق المتضمن تحدید الشروط96-09المرسوم التنفیذي رقم .13

10العدد ، ج ر،الاقتصادیةالمفتشیة العامة للمالیة لتسییر المؤسسات العمومیة
2009مارس 04المؤرخة في 

المتعلق بانشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي 157-13المرسوم التنفیذي رقم .14
2013أفریل،28، المؤرخة في 23، ج ر، رقم وتنظیمه وعملها

:الكتب والمؤلفات: یاثان
، دار الفساد وانعكاساته على التنمیة الاقتصادیة دراسة حالة الأردنخالد عباد علیمات، .1

1الخلیج للنشر والتوزیع، الاردن،ط
، منشورات زین الحقوقیة، دراسة مقارنة-تبییض الأموال سمر فایز إسماعیل، .2

.2011، 2لبنان،ط
، 2،ج)الهیئات والإجراءات امامها( زعات الإداریة المبادئ العامة للمناشیهوب مسعود، .3

2007، الجزائر، 4دیوان المطبوعات الجامعیة ، ط
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الفساد الاداري كمعوق لعملیات التنمیة الاجتماعیة صلاح الدین فهمي محمود، .4
1994، المركز العربي للدراسات الامنیة والتدریب، الریاض، والاقتصادیة

القانون في مكافحة الفساد الإداري والمالي النزاهة الشفافیة دور عبد القادر الشیخلي، .5
.2006، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ،جامعة الدول العربیة، القاهرة، الإداریة

مكافحة الفساد في " مدخل مقتر ح لمكافحة الفساد في العالم العربي " عطا ااالله خلیل،.6
2009ة الإداریة ، جامعة الدول العربیة ، مصر، ، المنظمة العربیة للتنمیالوطن العربي

، دار الفساد المالي والاداري في المؤسسات الانتاجیة والخدماتیةفارس رشید البیاتي، .7
2009، 1آیلة للنشر، عمان، ط

، مطابع روز الیوسف فساد الكبار، الرشاوى، العمولات ونهب المال العامكریمة كمال ، .8
1996الجدیدة، القاهرة، 

، دار حامد لنشر 1، جمكافحة الفسادموعة مؤلفین أكادیمیة نایف للعلوم الامنیة، مج.9
.2014، 1والتوزیع ،عمان،ط

، الدار الدولیة للنشر و الوجیز في القانون الإداريمحمد جمال مطلق الذنیبات، .10
2003، 1التوزیع، عمان، ط

لي والاداري دراسة دور حوكمة الشركة في معالجة الفساد المامحمد مصطفى سلیمان، .11
2009، 1، الدار الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، طمقارنة

الفساد الإداري وعلاجه في الشریعة الإسلامیة دراسة مقارنة محمود محمد معابرة، .12
2011، 1، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، طبالقانون الإداري
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:عیةالاطروحات والرسائل  الجام: ثالثا
، أطروحة مقدمه الیات القانونیة لمكافحة الفساد الاداري في الجزائرحاحة عبد العالي، .1

لنیل شهادة دكتوراه، تخصص القانون العام، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
.2013جامعة محمد خیضر، بسكرة،

في محاربة الفساد دور الإدارة الالكترونیة برمان نور الدین ومرزق محمد الأمین، .2
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، تخصص إدارة ومالیة، قسم الحقوق، كلیة الإداري

2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة،
، آلیات مكافحة الفساد في الوظیفة العامةبن عیسى رحال محمد الأمین و سایح جمال، .3

، تخصص قانون المعمق، قسم الحقوق، معهد العلوم مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر
.2017الاقتصادیة التجاریة وعلوم التسیر، المركز الجامعي بلحاج بوشعیب، 

، مذكرة لنیل المركز القانوني لمجلس المحاسبة في التشریع الجزائريجعدي موح العید، .4
كلي محند أولحاج، شهادة الماستر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ا

2017البویرة،
الولایات المتحدة : دور الادارة الالكترونیة في مكافحة الفساد الاداريحسن ناجي، .5

، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، تخصص سیاسات عامة وادارة الأمریكیة نموذج
محلیة، قسم العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ممد خیضر، 

.2018كرة،بس
، مذكرة لنیل شهادة القانون الجزائريجرائم الفساد فيخلیلي لامیة و هروق زوینة، .6

الماستر في الحقوق، تخصص قانون العام والأعمار، قسم القانون العام لأعمال كلیة 
2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،
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، في مجال مراقبة المیزانیة العامة للدولةاختصاص مجلس المحاسبةزینب حدیدان، .7
مذكرة لنیل شهادة الماستر شعبة الحقوق، تخصص منازعات عمومیة، قسم الحقوق، كلیة 

2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي، 
دراسة: (بعض العوامل المؤثرة في الفساد الاداري بالجمارك صلاح مناور الحجیلي، .8

، أطروحة مقدمة لنیل )مسحیة على عدد من المنافذ الجمركیة الجویة والبحریة والبریة
شهادة ماجستر، معهد الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 

2001.
اشكالیة الحكم الراشد في ظل الفساد الاداري في طویل لخضر وموفقي أحمد، .9

نیل شهادة ماستر في العلوم السیاسیة، تخصص سیاسات ، مذكرة 2015-2000الجزائر
العامة والتنمیة، قسم العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، 

2018الجلفة،
، الفساد الاداري وعائق الادارة والتنمیة الدیمقراطیةعبد القادر جبریل فرج جبریل، .10

الاعمال، الأكادیمیة العربیة البریطانیة للتعلیم رسالة نیل شهادة ماجیستر، ادارة 
2010العالي،

، مذكرة دور مجلس المحاسبة في مراقبة الأموال العامةعبدلي حمو و مهني أمیر، .11
تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلیة ، كلیة 
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